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صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

 باسم الشعب

 المحكمة الدستورية العليا

ة المنعقدة یوم الأحد  ، م٢٠٢٢سنة السادس عشر مــــن ینایر الجلسة العلن
 هـ. ١٤٤٣سنة  المواف الثالث عشر من جماد الآخر

 رئيس المحكمة        سعید مرعى عمرو السید المستشار /  برئاسة

ـــوية تور عـــادل عمـــر شـــر  وعض ـــد م ف الســـادة المستشـــارن: ال ومحمـــود محمد غنـــ
تور عبدالعزز محمد سالما م أبوالعطا وعلاء الدین أحمـد السـید والد ن وطارق عبدالعل

تورة فاطمة محمد أحمد الرزاز   نواب رئيس المحكمة        والد
  رئيس هيئة المفوضين    السید المستشار / عوض عبدالحمید عبدالله وحضور
ع وحضور   أمين السر                     السید / محمـد ناجى عبد السم

  

  أصدرت الحكم الآتى
دعوى فى  ا ال ة الدستورية العلي دة بجدول المحكم  ٣٣لسـنة  ٨٠بـرقم المقي

ة "دستورة"   .قضائ
  المقامة من 

ة هجــر  صــفته الممثــل القــانونى لشــر ــز،  بومــدین محمــود حســین عبــد العز
ة  ة والثقاف م   للمشروعات التعل

  ضــــد
س  -  ١   لوزراءامجلس رئ
  أحمد حمد عبد النبى  -  ٢

  راءاتـالإج
ـــل ســـنة بتـــارخ  ع والعشـــرن مـــن إبر ـــة تأودعـــ، ٢٠١١الســـا ة المدع  الشـــر

فة هــــذه الــــدعو  مــــة صــــح تــــاب المح ــــا قلــــم  ــــة ،الدســــتورة العل عــــدم ا طال ــــم  لح

٣ ٢٠٢٢ سنة نایری ١٩ فى )كررم (٢ العدد –الجریدة الرسمیة 
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ـام  ٢٠٠٨لسنة  ١٨٠نص المادة الثالثة من القانون رقم دستورة  عض أح بتعدیل 
القانون رقم قانون الع   .٢٠٠٣لسنة  ١٢مل الصادر 

  

رة ا الدولة مذ م یهاطلبت ف ،وقدمت هیئة قضا . برفض الح   الدعو
، أودعت هیئة المفوضین تقررًا برأیها. عد تحضیر الدعو   و

محضـــر  النحـــوونُظـــرت الـــدعو علـــى  فیهـــا و  ،٤/١٢/٢٠٢١ جلســـةالمبـــین 
ـم قررت المح ، ثـم قـررت مـد أجـل ١/١/٢٠٢٢ بجلسـة فـى الـدعو مة إصدار الح

م لجلسة الح   الیوم. النط 
  

  ةــــالمحكم
  عد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

فة الـــدعو بـــین مـــن تعلـــى مـــا ی –حیـــث إن الوقـــائع تتحصـــل  وســـائر  صـــح
ة ن أ ىفــ –الأوراق  ــة المختصــة تســو ــه الثــانى طلــب مــن الجهــة الإدار المــدعى عل

ة  ـــین الشـــر ـــةالنـــزاع ودًـــا بینـــه و  ١٥/٣/١٩٩٥علـــى ســـند مـــن أنـــه بتـــارخ  ،المدع
ة فــ العمــل لــد الشــر احــث لغــو التحــ  فــة   ١٥٠٠مقــداره  ــأجر شــهر  ،ى وظ

ـــه ـــه تعســـفًا ،جن ـــة  .حتـــى فُصـــلَ مـــن عمل ـــه أحالـــت الجهـــة الإدار ـــى طل ـــاء عل ن و
و إلــى اللجنــة ــة الشــ ة العمال لســنة  ١٠٦٠الــدعو أمامهــا بــرقم  ، وقیــدتالقضــائ

ــةلجنــ ٢٠٠٧ ــة ،ة عمال اتــه الختام ــة حــدد طل ة المدع فة أعلنــت للشــر صــح فــى  و
ــم، ــه الأ :صــفة مســتعجلة الح  ١٢جــر الشــهر الشــامل لمــدة بإلزامهــا أن تــؤد إل

ـــ ة  ـــه المشـــهرًا، وفـــى الموضـــوع: بـــإلزام الشـــر ـــة التـــى أوردهـــا أن تـــؤد إل ـــالغ المال
، فة الدعو ضًا عن الفصـل التعسـفى صح والمقابـل النقـد  ،الأخطـارومهلـة  ،تعو
ــم فــى الــدعو  ،لرصــید الإجــازات ــاح.  ،وآخــر راتــب لــه حتــى الح ه مــن الأر ونصــی

م الصادر  ة  ٢٧لسنة  ٢٦و رقم فى الدع، ١٣/١/٢٠٠٨ بجلسةونفاذًا للح قضائ
ة العــدد ( -"دســتورة"  ــدة الرســم الجر ــرر ٤المنشــور   - ٢٧/١/٢٠٠٨ بتــارخ) م

٤ ٢٠٢٢ سنة نایری ١٩ فى )كررم (٢ العدد –الجریدة الرسمیة 
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القــانون رقــم ٧٢، ٧١دتین (عــدم دســتورة نصــى المــا ) مــن قــانون العمــل الصــادر 
القـــانون رقـــم  ٢٠٠٣لســـنة  ١٢ ـــواردة ٢٠٠٥لســـنة  ٩٠معـــدلاً  ـــارة ال ســـقو الع ، و

ــة  ،) مــن القــانون ذاتــه٧٠المــادة ( مــة الجیــزة الابتدائ ثــم  –أحیلــت الــدعو إلــى مح
مــــة أحیلــــت  ــــة، وقیــــدت بجــــ ٦لمح ر الابتدائ  ٢٠٠٨ة لســــن ٧٨٤داولها بــــرقم أكتــــو
جلسـة عمال  مـت ،٢٨/٣/٢٠١٠لى. و مـة ح أن ـة ـــــة المدعیـــــبـإلزام الشر المح

ـــه الثانـــــــت الـــــــؤد للمـــدعى عل صـــادف غ ـــــــى الم ـــــــم. ولـــم  هــــذا المبینـــة بهـــــــذا الح
ـــه ، فطعـــن عل الاســـتئناف رقـــم  القضـــاء قبـــول طرفـــى الـــدعو ـــه الثـــانى  المـــدعى عل

مة استئنافةقضائ ١٢٧لسنة  ١٦٩٢ . وأقامـت "مأمورة الجیزة"القاهرة  ، أمام مح
ـــا بـــرقم  ـــة اســـتئنافًا فرعً ة المدع ة،  ١٢٧لســـنة  ٣٠٠٣الشـــر مـــة أمـــامقضـــائ  المح

جلســــــة هــــــا، ذات ــــــم المســــــتأنف وانعــــــدام الخصــــــومة. و طلان الح ــــــه بــــــ ت ف تمســــــ
رة، ضـــمنتها دفـــع ، ٢٨/٢/٢٠١١ ـــة مـــذ ة المدع عـــدم دســـتورة نـــص قـــدمت الشـــر
ـام قـانون العمـل  ٢٠٠٨لسـنة  ١٨٠لمادة الثالثة من القانون رقم ا عـض أح بتعـدیل 

القانون رقم  مة الاسـتئنافین  حجزت، ٢٠٠٣لسنة  ١٢الصادر  صـدر فیهمـا المح ل
ــــم بجلســــة ــــدفع أعــــادت الــــدعو ١٥/٣/٢٠١١ الح ــــة ال مــــة جد ــــدرت المح . وإذ ق

ة بإقامة الدعو الدستورة وصرحت، ١١/٥/٢٠١١للمرافعة لجلسة  أقامـت ، فللشر
  الدعو المعروضة. 

  

ـــــه مخالفتـــــه  ـــــة تنعـــــى علـــــى الـــــنص المطعـــــون ف ة المدع وحیـــــث إن الشـــــر
ــم الصــادر بجلســة   ٢٦فــى الــدعو رقــم ، ١٣/١/٢٠٠٨لمقتضــى الأثــر العینــى للح

ة "دســتورة" ٢٧لســنة  مــة الدســتورة ٤٩ولــنص المــادة ( ،قضــائ ) مــن قــانون المح
القانون رقـم الع ا الصادر  فـى رفـع الـدعو ـه التقیـد  ، ومـا یجـب١٩٧٩لسـنة  ٤٨ل

القاعـــدة العامـــة الـــواردة بـــنص المـــادة ( ـــة ٦٣وقیـــدها  ) مـــن قـــانون المرافعـــات المدن

٥ ٢٠٢٢ سنة نایری ١٩ فى )كررم (٢ العدد –الجریدة الرسمیة 
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 ١٢القـانون رقـم قـانون العمـل الصـادر ) مـن ٧١ومخالفته لنص المـادة ( ،والتجارة
  .٢٠٠٣لسنة 

  

مة هذه قانون وحیث إن    القانون رقم  المح قد  ١٩٧٩لسنة  ٤٨الصادر 
الإحالة " ) منه على أنه ٣٠نص فى المادة ( یجب أن یتضمن القرار الصادر 

م المادة  فة الدعو المرفوعة إلیها وفقًا لح ا أو صح مة الدستورة العل إلى المح
عدم دستورته، والنص الدستور المدعى  ان النص التشرعى المطعون  قة، ب السا

ان ما تغی ." ةــــه المخالفــــمخالفته، وأوج على  -المادة تلك رع بنص ــــاه المشــــو
ه قضاء هــــــما ج مة ــــــر  فة ــــــرار الإحالــــــأن یتضمن ق -ذه المح ة أو صح

ة المسألة الدستورة، التى  انات الجوهرة التى تكشف بذاتها عن ماه ، الب الدعو
ما ینفى التجهیل بها، ُعرض على  ذلك نطاقها،  مة أمر الفصل فیها و هذه المح

ل ذ شأن  ط  قرار الإحالة  - ى ُح ومة التى یتعین إعلانها  ومن بینهم الح
فة الدعو إعمالاً لنص المادة ( صح ا ٣٥أو  مة الدستورة العل ) من قانون المح

عًا  - عاد المسألة على ض -بجوانبها المختلفة، ولیتاح لهم جم أ وء تعرفهم 
اتهم فى المواعید  - الدستورة المطروحة علیها  إبداء ملاحظاتهم وردودهم وتعقی

حیث تتولى هیئة المفوضین ٣٧التى حددتها المادة ( عد  -) من القانون ذاته، 
شتمل  -انقضاء هذه المواعید  تحضیر الموضوع المعروض علیها، وإعداد تقرر 

اه الم ة المتصلة على زوا ختلفة، محددًا بوجه خاص المسائل الدستورة والقانون
مة٤٠ه المادة (بها، ورأ الهیئة فى شأنها وفقًا لما تقضى   .) من قانون المح

ان ما توخا لما تضمن قرار الإحالة  رع على النحو المتقدم ُعدُّ ـــه المشو متحققًا 
عین على تحدید المسألة  فة الدعو ما  طأو صح ان ذلك  ر الدستورة، سواء 

اشر أم الأغراض التى استهدفتها المادة  م س لازمًا للوفاء  اشر، إذ ل غیر م
فة الدعو ٣٠( مة، أن یتضمن قرار الإحالة أو صح ) من قانون هذه المح

٦ ٢٠٢٢ سنة نایری ١٩ فى )كررم (٢ العدد –الجریدة الرسمیة 
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اشرًا وصرحًا للنص التشرع عدم دستورته، والنص تحدیدًا م ى المطعون 
مخالف فى أن تكون المسألة الدستورة الدستور المدعى  ته، وأوجه المخالفة، بل 

أن تكون الوقائع التى تضمنها قرار الإحالة  التى یُراد الفصل فیها قابلة للتعیین، 
فة الدعو  طها المنطقى  -أو صح ة فى دلالة  -فى ترا ة إلیها جل مفض

ان  الإفصاح عنها. ان ما تقدم، و ة متى  فة  ةالمدعما أبدته الشر صح
ان النص الدستور المدعى مخالفته انات قد خلت من ب  ،الدعو الدستورة من ب

لة الدستورة المراد الفصل أوجه المخالفة التى أثارتها المسأبذاتها عن ولم تكشف 
صرح اللفظ  ان إلى  تفضولا بدلالته، ولم فیها، لا  صورة ب المسألة الدستورة 

فة ة، ومن ثم تكون صح ان ما أوجبته المادة  جل الدعو قد جاءت قاصرة عن ب
انه٣٠( ا على ما سلف ب مة الدستورة العل یتعین  مما لزامه ،) من قانون المح

عدم قبول الدعو  م    .الح
  

  فلهذه الأسباب
مة  مت المح ة وألزمت ، مصادرة الكفالة، و الدعو  عدم قبولح الشر

ة ه ومبلغ  المصروفات المدع   .ةمقابل أتعاب المحامامائتى جن
  رئيس المحكمة           السرأمين

٧ ٢٠٢٢ سنة نایری ١٩ فى )كررم (٢ العدد –الجریدة الرسمیة 
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 باسم الشعب

 المحكمة الدستورية العليا

ة المنعقدة یوم الأحد  ، م٢٠٢٢سنة السادس عشر مــــن ینایر الجلسة العلن
 هـ. ١٤٤٣سنة  المواف الثالث عشر من جماد الآخر

 رئيس المحكمة        سعید مرعى عمرو السید المستشار /  برئاسة

ندر  وعضـــوية تور محمد عمـــاد النجـــار واالســـادة المستشـــارن: بـــولس فهمـــى إســـ لـــد
تور طارق عبد الجواد شـبلو وعـلاء الـدین أحمـد السـید وخالـد أحمـد رأفـت دسـوقى  الد

تورة فاطمة محمد أحمد الرزاز   نواب رئيس المحكمة        والد
  رئيس هيئة المفوضين    السید المستشار / عوض عبدالحمید عبدالله وحضور
ع وحضور   أمين السر           السید / محمـد ناجى عبد السم

  

  أصدرت الحكم الآتى
ى  دعوى ف ا ال توریة العلی ة الدس دول المحكم دة بج  ٣٥لســنة  ٧٥بــرقم المقی

ة "دستورة"   .قضائ
  

  المقامة من 
  محمد صوفى عبدالمقصود

  ضد
  دلـــر العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوز -١
س مجلس الوزراء –٢   رئ
س مجلس الشور (الشیو  -٣   خ حالًا)رئ

٨ ٢٠٢٢ سنة نایری ١٩ فى )كررم (٢ العدد –الجریدة الرسمیة 
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  راءاتـالإج
ــــعبتــــارخ  فة ىالمــــدع أودع، ٢٠١٣ســــنة  مــــایومــــن  عشــــر الرا هــــذه  صــــح

ـــا، ،الـــدعو  مـــة الدســـتورة العل تـــاب المح ـــااط قلـــم  ـــما لً ص نـــعـــدم دســـتورة  لح
القانون رقم ١٠٢المادة (   .٢٠٠٨لسنة  ١١٩) من قانون البناء الصادر 

  

رة ا الدولة مذ م یهاف، طلبت وقدمت هیئة قضا . الح   برفض الدعو
، أودعت هیئة المفوضین تقررًا برأیها. عد تحضیر الدعو   و

محضـــر النحـــوونُظـــرت الـــدعو علـــى  وفیهـــا ، ٤/١٢/٢٠٢١ جلســـة المبـــین 
ـم  مة إصدار الح ، ثـم قـررت مـد أجـل ١/١/٢٠٢٢فـى الـدعو بجلسـة قررت المح

م ل الح   جلسة الیوم.النط 
  

  ةــــالمحكم
  ى الأوراق، والمداولة.عد الاطلاع عل

فة الـــدعو علـــى مـــا یتبـــین مـــن  –حیـــث إن الوقـــائع تتحصـــل  وســـائر  صـــح
ـــف –الأوراق  ابى ـــ ـــأن الن ـــة العامـــ انــت قةـــ ـــ،  ـــســندت إلــى المــدعى، فأد ـــ الجنحــة ى ـــ

ز سنورس، أنه بتـ ٢٠١٣لسنة  ٢٤٥٦رقم  ـانى علـى ٩/١/٢٠١٢ارخ مر ، أقـام م
ـــة قبـــل الحصـــولأرض  ـــه  زراع ص مـــن الجهـــة المختصـــة. وطلبـــت عقا علـــى تـــرخ

ــــــم ٢-١٥٦/١، ١٥٢/١المــــــادتین ( ــــــانون رق المعــــــدل  ١٩٦٦لســــــنة  ٥٣) مــــــن الق
مة ١٩٨٥لسنة  ٢و ١٩٨٣لسنة  ١١٦القانونین رقمى  . تدوولت الدعو أمام مح

ة، التى عدلت  ز سنورس الجزئ المادة  موادجنح مر ح جنحة  ص ووصف الاتهام ل
ة من مو  ، ٤٠/٢، ٣٩، ٣٨( والمـواد ٢٠٠٨لسـنة  ١١٩اد إصدار القـانون رقـم الثان

ضــد المــدعى، لأنــه فــى وقیــدت الــدعو  ،البنــاءقــانون ) مــن ١٠٢/١، ٩٨، ٤١/١
ز سنورس ٩/١/٢٠١٢یوم  عمل مـن أعمـال البنـاء بـدون الحصـول "  بدائرة مر قام 

ـة وذلـك علـ ص بذلك من الجهـة المختصـة خـارج الأحـوزة العمران ى النحـو على ترخ

٩ ٢٠٢٢ سنة نایری ١٩ فى )كررم (٢ العدد –الجریدة الرسمیة 
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ــالأوراق عــدم دســتورة نــص المــادة ("المبــین  ) مــن القــانون رقــم ١٠٢. دفــع المــدعى 
مة الموضوع ٢٠٠٨لسنة  ١١٩ للمدعى بإقامـة الـدعو الدسـتورة، ، وصرحت مح

جلســة  مــة حضورًّــــا ٣٠/٦/٢٠١٣فأقــام الــدعو المعروضــة. و مــت تلــك المح ، ح
ـــــا بتغر ارًّـ ـــــاعت ـــــم المدعــــ مــــة الأعمــــالى مثــــ مهــــا " أن الطعــــن  ،لــــى ق وضــــمنت ح

س لـه تـأثیر غیر عدم الدستورة بد من المدعى المُ  مـة، ولـ جد فـى تقـدیر المح
م، فتقضى برفضه".   على النتیجة التى ینتهى إلیها الح

  

ــــــا أن الــــــدعو    مــــــة الدســــــتورة العل وحیــــــث إن المقــــــرر فــــــى قضــــــاء المح
موضــــوعها انــــت تســــتقل  ــــار أن اعــــن  الدســــتورة وإن  اعت ة،  لــــدعو الموضــــوع

ــه بــین نــص تشــرعى، وقاعــدة فــى أولا همــا تتــوخى الفصــل فــى التعــارض المــدعى 
الحقـوق المـدعى  –فـى صـورها الأغلـب وقوعًـــا  –الدستور، فى حین تطرح ثانیتهما 

اتهزاع موضوعـــــبها فى ن ان ـن هاتیا، فإـا أو نفیهـى یدور حول إث ین لا تنف ن الدعو
تــین: أولاعـ عضــهما مـن زاو وهــى  –ة ـــــــو الدستورــــــهمــا: أن المصـلحة فــى الدعن 

م  –شر لقبولها  ون الح أن  ة،  المصلحة فى الدعو الموضوع اطها  منا ارت
ط بهـــا،  همـــا: أن تثانیو فـــى المســـألة الدســـتورة مـــؤثرًا فـــى الطلـــب الموضـــوعى المـــرت

ة مــــــــــالفصــــل فــــى الدع ى الــــدعو ــــــــــل فــــــــــى الفصــــــــــا علـــــــتوقــــف دومً و الموضــــوع
عــــــالدستور اق الفصــــة. ولا  ة، أن و اـــــل فـى الدعـــــدو اسـت  ون هدمًــــاـــــلموضـوع
ةللصــل ــة والعضــو ــین الــدعو الدســتورة، ذلــك أن قــان ة الحتم مــة بینهــا و ون المح

ــــا خــــوّ  ات ذات الاختصــــاص القضــــائى الســــلطة الهیئــــ وأالمحــــاكم  لالدســــتورة العل
ة المطاعن الدسـتورة الموجهـة إلـى  الكاملة التى تقدر بها " ابتداء" الدلائل على جد

ة، فـــإذا جـــاز لهـــا " انتهـــاء" أن تفصـــل فـــى النـــزاع الموضـــوعى  النصـــوص التشـــرع
ـان ط بهـا هـذا النـزاع، المعروض علیها قبل الفصل فى الدعو الدستورة التى ارت

قهـــــا قضـــــا ـــــه، دالاً علـــــى تطب للنصـــــوص  –فـــــى النـــــزاع المعـــــروض علیهـــــا  –ؤها ف
ة التــــى ثــــارت لــــدیها شــــبهة مخالفتهــــا للدســــتور، والتــــى لا تــــزال المطــــاعن  التشــــرع
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ــــا لتقرــــــــورة أمــــــــا منظــــــــالموجهــــة إلیه مـــــة الدســــتورة العل ا أو ـــــــــر صحتهــــــــام المح
ـــا علــى  س ذلــك إلا عدوانًـ ـــا طلانهــا، ولــ طً ولایتهــا متضمنًـ ـــتسل ا لقضــاء أدنــى علــى ـ

م القضـائى فـى جمهورـة مصـر  ا التى تتصـدر التنظـ مة الدستورة العل ام المح أح
ـــة". ـــه، وقـــد صـــدر دون أن  العر مـــة الموضـــوع المشـــار إل ـــم مح ومـــن ثـــم، فـــإن ح

ــــة  غــــدو لا أثــــر لــــه فــــى اســــتمرار ولا ــــا،  مــــة الدســــتورة العل یتــــرص قضــــاء المح
ظـل اتصـالها الم ـا، فـى نظـر الـدعو الدسـتورة المعروضـة، و مة الدسـتورة العل ح

القـانون رقـم  ـة المقـررة فـى قانونهـا الصـادر  قًــا للأوضاع القانون لسـنة  ٤٨بها، مطا
١٩٧٩.  

  

ــة مــن القــانون رقــم  صــدار قــانون إب ٢٠٠٨لســنة  ١١٩وحیــث إن المــادة الثان
ــــانٍ أو منشــــآت خــــارج حــــدود الأحــــوزة  " تُحظــــر إقامــــة أالبنــــاء تــــنص علــــى أن  م

س ة المعتمدة للقـر والمـدن أو المنـاط التـى لـ سـتراتیجى عـام إلهـا مخطـط  العمران
م هـــذه الأراضـــى، أو اتخـــاذ أ إمعتمـــد ســـتثنى مـــن هـــذا جـــراءات فـــى شـــأن تقســـ ، و
قام علیها مشروعات تخدم الإنتـاج الزراعـى أو الحیـوانى الأراضى التى تُ  -أ :الحظر

صدر بها قرار من مجلس الوزراءإطار الخطة التفى  علـى عـرض الـوزر  ، بنـاءً ى 
الزراعة  .المختص 

ــة الواقعــة خــارج أحــوزة القــر والمــدن التــى  -ب ن الأراضــى الزراع قــام علیهــا مســ
قً خـــاص أو مبنـــى خـــدمى صـــدر بهـــا قـــرار مـــن الـــوزر ـــــ، وذلـــك ط ط التـــى  ا للضـــوا

الزراعة  .المختص 

شتر فى الح ة المشار إلیهـا فـى البنـدین (أ) و (ب) صـدور و الات الاستثنائ
قً  ص ط ام هذا القانون ــــترخ  ."ا لأح

  

ه١٠٢وتنص المادة ( س ُ على أن "  ) من قانون البناء المشار إل ـالح عاقب 
مــة الأعمــال  ــد علــى خمــس ســنوات أو الغرامــة التــى لا تقــل عــن مثلــى ق مــدة لا تز
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مـــةلا تجـــاوز ثلاثـــالمخالفـــة و  ـــان أو إقامـــة ة أمثـــال هـــذه الق ـــل مـــن قـــام بإنشـــاء م  ،
مهـــا أو هـــدمها بـــدون  مها أو ترم عها أو تعلیتهـــا أو تعـــدیلها أو تـــدع أعمـــال أو توســـ

ص من الجهة الإدارة المختصة  . ترخ

ـــة مـــن قـــانون مـــا ُ  ـــام المـــادة الثان ـــل مـــن یخـــالف أح ـــة  عاقـــب بـــذات العقو
 . الإصدار

ــة الحــوُ  عقو غرامــة لا تقــل عــن المشــار إلیهــا فــى الفقــرة الأولــى سعاقــب  ، و
ـــ مـــة الأعمـــال المخالف ـــى ق ـــهمثل مـــا لا یجـــاوز خمســـمائة ألـــف جن ـــل مـــن قـــام ة   ،

الطر الإدار على الرغم من إعلانه بذلك   .استئناف أعمال سب وقفها 
ـــة المهندســـین أو اتحـــاد المقـــاولین  ـــع الأحـــوال تخطـــر نقا حســـب  –وفـــى جم

ـــام التـــى تصـــدر ضـــد المهندســـین أو المقـــاولین وفقً  –الأحـــوال  ـــام هـــذا ـــــالأح ا لأح
شأنهم  ."القانون لاتخاذ ما یلزم 

  

) مـن قـانون البنـاء الصـادر ١٠٢علـى نـص المـادة ( وحیث إن المدعى ینعـى
طلان انتخـاب  إقـراره، ٢٠٠٨لسنة  ١١٩القانون رقم  مـن مجلـس تشـرعى قُضـى بـ

ــــا للحـــ فـــى مناقضً وصـــدوره معظـــم دوائـــره،  ـــف، ومخالفًـ ـــة الر ــــا التـــزام الدولـــة بتنم ـ
ن، مفتئتً  امــه، قاصــرًا فــى ا علــى ـــــالســ ــالغموض فــى أح ــة، مشوًــــا  الحــ فــى الملك

فرضــه علــیهم مــن جــزاء، یــؤد  ــة أمــوال المــواطنین، مــن خـلال مــا  ا غایتـه علــى ج
  إلى إفقارهم.

  

مــة أن المصــل اشــرة وحیــث إن المقــرر فــى قضــاء هــذه المح ة الم حة الشخصــ
المصـلحة فـى  –وهى شر لقبولها  –فى الدعو الدستورة  اطها عقـلاً  مناطها ارت

م فى المسائل الدستورة التى تُ  ون الح أن  ة، وذلك  طرح على الدعو الموضوع
ـــات  مـــة لازمًــــــا للفصـــل فـــى الطل طـــة بهـــا، فـــلا تفصـــل هـــذه المح ة المرت الموضـــوع
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مــة الدســتور ــا فــى غیــر المســائل الدســالمح ــم فیهــا علــى  تورةة العل التــى یــؤثر الح
  النزاع الموضوعى.

  

مقتضــى  ــه،  ــان الفعــل الــذ أُســند إلــى المــدعى ارتكا ــان مــا تقــدم، و متــى 
مــة الموضــوع، یتســاند تجرمــه إلــى  القیــد والوصــف المعــدلین للاتهــام، مــن قِبــل مح

ــة صــدار بإ ٢٠٠٨لســنة  ١١٩قــانون رقــم مــن ال صــدر الفقــرة الأولــى مــن المــادة الثان
ـــونُ قــانون البنــاء،  ــة مــن المــادة ( صـ تــه فــى الفقــرة الثان ) مــن قــانون ١٠٢علــى عقو
ـــه،  البنـــاء المشـــار ـــة وحـــدودها إلـــى نـــص الفقـــرة إل ـــان نـــوع العقو التـــى أحالـــت فـــى ب

عــدم الدســتورة، وإن انصــب علــى  ــان طعــن المــدعى  الأولــى مــن المــادة ذاتهــا، و
ـة مـن قـانون الإصـدار ١٠٢ة (نص المـاد ) مـن قـانون البنـاء، دون نـص المـادة الثان

ـة مـــــن نص الفق، فإ٢٠٠٨لسنة  ١١٩م ــرق ون علیهـا، وقـد ـــــن المـادة المطعــــرة الثان
ــه،  ــة إلــى نــص التجــرم المشــار إل صــورة جل قصــد مــن ذلــك إلحاقــه  قــدــون أحــال 

ــاه مــن إطــاره التشــرع ـــا إ امــه منتزعًـ انــه وجــزءًا مــن أح ى، جــاعلاً منــه لبنــة مــن بن
ه، ومن ثم تتحق مصـلحة المـدعى فـى الطعـن علـى صـدر الفقـرة  نسیجه مندمجًــا ف

ـــالأولــى م ــة مـــ ـــن المــادة الثان ـــن القانـــ ـــون رقـــ ـــوالفق ،٢٠٠٨لســنة  ١١٩م ـــ ـــرة الثانیـــ ة ـــ
مـــــون البنـــــ) مـن قان١٠٢ن المادة (ــــم ـان ر إقامـة أ ـــــ: حظاه مـن تا تضـمنـــــاء ف م

ــل مــن  ــة  ــة المعتمــدة للقــر والمــدن، ومعاق أو منشــآت خــارج حــدود الأحــوزة العمران
س مدة لا تزد على خمـس سـنوات أو الغرامـة التـى لا تقـل  الح یخالف هذا الحظر 

مة. مة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه الق   عن مثلى ق
  

مة  –من المقرر وحیث إن  ة  -فى قضاء هذه المح دستورة الأن الرقا
ة من القوانینعلى  قتها للقواعد الموضوع التى تضمنها الدستور،  حیث مطا

ام الدستور القائم ة تستهدف أصلاً إدون غیره، إذ  تخضع لأح صون  ن هذه الرقا
امه،  القائم الدستور ار وحمایته من الخروج على أح ذا ـــــهنصوص  أناعت
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قـــــالت ولـــــد والأصـــــالقواعل ـــــتمث ورـــــالدست ا ـــــم، ولهـــــام الحـــــا نظـــــوم علیهـــــى 
دار ـــــوإه ام التى یتعین التزامها ومراعاتهاـــــام العـــــد النظـــــن قواعـــــدارة بیـــــالص امـــــمق

ا ارها أسمى القواعد الآمرةما یخالفها من التشرعات،  انت  .عت ان ذلك، و متى 
محددین ال – موضوع الدعو المعروضةالتى أثارها المدعى على النصین المناعى 

ان ة، التى تقـــــتندرج ضمن المطاع –ه ـــــنطاقًــا على ما سلف ب وم فى ـــــــن الموضوع
ا ـــــــى الدستور من حیث محتواهدة فـــــــا على مخالفة نص تشرعى لقاعـــــــمبناه

اشـــــم فإن هـــــالموضوعى، ومن ث مة ت موضوع ر رقابتها على النصین ـــــذه المح
ام  ، اللذین مازالا قائمین ومعمولاً الدعو المعروضة امهما، فى ضوء أح أح

  .٢٠١٤الدستور القائم الصادر سنة 
  

ـه، صـدورها مـن وحیث إنه عن النعـى علـى نصـوص قـانون البنـاء ا لمشـار إل
یله،  ـة المتخـذة أساسًـــا لتشـ طلان عدد من الـدوائر الانتخاب مجلس تشرعى قُضى ب
ـه قضـاء  مـا اسـتقر عل طـلان مـا صـدر عنـه مـن قـوانین، فإنـه مـردود؛  ع  ستت مما 

ـــا مـــن أن  مـــة الدســـتورة العل طلان قـــانون معـــین بنـــاءً علـــى ادعـــاء " المح القـــول بـــ
انتفاء اختصاص صدوره من مجلس  نه، ینحل إلى ادعاء  طلان تكو ابى قُضى ب ن

ة التـى ـــى إطـــاء فـــذا الادعـــم ینـدرج هــن ثــهذا المجلس بإقراره، وم ل ار العیـوب الشـ
سلم التشرع منها، إذا صدر عن جهة لا اختصاص لها بإقراره أو بإصداره   ."لا 

  

ا قد ا مة الدستورة العل الاستیثاق من  ستقر على أن "وحیث إن قضاء المح
ـــا  قًـ عهــا، ُعتبــر سا ة التــى یتطلبهــا الدســتور فــى القــوانین جم ل تــوافر الأوضــاع الشــ
ة للدسـتور،  ـام الموضـوع الضرورة على الخوض فى اتفاقهـا أو تعارضـها مـع الأح
ــة  فاء النصــوص القانون الضــرورة علــى اســت فــإن الفصــل فــى عــوار موضــوعى یــدل 

حثها من جدید".المطعون علیه حول دون  ما  ة  ل اتها الش   ا لمتطل
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ـــا، أن قضـــت بجلســـة  مـــة الدســـتورة العل ـــان مـــا تقـــدم؛ وإذ ســـب للمح لمـــا 
ة "دســـتورة" بـــرفض الطعـــن  ٣٢لســـنة  ١٩٩فـــى الـــدعو رقـــم  ٢/١/٢٠٢١ قضـــائ

القانون رقم ١٠٢/١) و(٣٨على نصى المادتین (  ١١٩) من قانون البناء الصادر 
ة فى العدد (٢٠٠٨لسنة  م فى الجردة الرسم ع) بتـارخ ٢، وقد نُشر هذا الح ) (تا
ـات إقـراره ١٤/١/٢٠٢١ ه لمتطل فاء نصوص القانون المشار إل ما یدل على است  ،

غــــن ثــــوإصداره، وم لى لهـــــأن العـــــدو نعى المدعى، فى شــــم  ون، ـــــذا القانـــــوار الشـ
  ا رفضه.ساس له متعینًــألا 

  

ـــة م ـــات الكل ــــوحیـــث إن الغا ــــن إصــــ ــــدار تشرــــ ــــع قانــــ ــــون البنــــ ســـالف ال ،اءــــ
ــان،  ــام الــواردة بنصوصــه، والمبــررات التــى علــى مــا یبــین  -الب مــن استصــفاء الأح

ة، والمناقشــــات التــــى طرحهــــا أعضــــاء غرفتــــى الســــلطة  ضــــاح رتــــه الإ ســــاقتها مذ
ة فــى شــأنه  ط العمرانــى، إنمــا  –التشــرع تتحــدد فــى إقــرار منظومــة متكاملــة للتخطــ

م أعمال البنـاء والحفـا علـى الثـروة العقارـة،  تسـر علـى والتنسی الحضار وتنظ
ـة علـى  ـة العمران ـة للتنم ة، من خلال رؤ ة والنوع مات الإدارة والجغراف افة التقس

ـة مـى وفـى حـدود الأحـوزة العمران تحقـ لوخارجهـا،  لمعتمـدةا المستو القـومى والإقل
ة للتوســـع العمرانـــى، واســـتعمالات  اجـــات المســـتقبل ـــة المســـتدامة، وتحـــدد الاحت التنم

ل على المسـتو برامج تذلك من خلال الأراضى المختلفة، و  نفیذها، ومصادر التمو
طى.   التخط

  

رهـا،  ة المـار ذ ـات التشـرع فل ضـمان تحقیـ الغا وفى مجال الردع الذ 
ــة مــن قــانون الإصــدار رقــم حظــرت ال ــانٍ ٢٠٠٨لســنة  ١١٩مــادة الثان ، إقامــة أ م

ـة المعتمـدة للقـر والمـدن أو المنـاط التـى  ،أو منشآت خـارج حـدود الأحـوزة العمران
س لها مخطط إ م هـذه ل ستراتیجى عام معتمد، أو اتخاذ أ إجـراءات فـى شـأن تقسـ

فعـــال الســـالفة، علـــى الأمـــن الأراضـــى، وذلـــك تقـــدیرًا مـــن المشـــرع لخطـــر أ مـــن الأ
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ـة علـى مسـتو  مفهومه الاجتماعى والثقافى، وإهدارها عناصر الثروة الوطن القومى 
ة المستدامة، مما دعا المشرع إلى تجـرم الدولة والمواطن، وإضرارها  مقومات التنم

مقتضــى نــص الفقــرة  الأفعــال التــى یواجههــا ذلــك الحظــر، مــن خــلال العقــاب علیهــا 
ة    ) من قانون البناء.١٠٢من المادة (الثان

  

همــا نطــاق الــدعو المــدعى علــى النصــین اللــذین تحــدد ب وحیــث إن مــا ینعــاه
ــة الرــف، فإنــه رُ  ،المعروضــة د؛ إذ المقــرر فــى مــن تناقضــهما مــع التــزام الدولــة بتنم

ة وفقًــ ـة والصـح ـة والاجتماع م الدولـة لخـدماتها الثقاف أن تقد مة  ا ـــقضاء هذه المح
ــام الفقــرة المقابلــة  – ١٩٧١) مــن دســتور ١٦لــنص المــادة ( عض أح مهــا لــ فــى ح

ـــ - ٢٠١٤) مــن دســتور ٢٩ــة مــن المــادة (الثان مــن خــلال  اقتضــیها تــدخلاً إیجابیًّ
ــون  حهــا قــدراتها، ل ــة التــى تت اعها لخــدماتها هــذه، الاعتمــاد علــى مواردهــا الذات إشــ

اناتهدود ــــــــــى حـــــــمتدرجًــــــا وواقعًــــــا ف ة ـــــــوق الفردیــــــــــن الحقـــــــا مـــــــا، خلافًــــــا لموقفهـــــــإم
ة  اة وفى الحرة  –السلب فیها لصونها مجـرد الامتنـاع عـن  –الح فى الح التى 

عطـــل أصـــل الحـــ فیهـــا.تـــدخل فـــى نطاقهـــا ال قیـــد أو  ـــأن  مـــا  ولـــئن جـــاز القـــول 
ــة  ة والاجتماع ــن فصــلها عــن الحقــوق الاقتصــاد م ة، لا  اســ ــة والس الحقــوق المدن

ــة ســواء فــى مجــال  مــا بــین الــدول، والثقاف قهــا ف ــالنظر إلــى عمــوم تطب توجهاتهــا أو 
ــ وجــوده  ـــا لتحقی ـــا أولیًّـ عتبــر مــدخلاً لثانیهمــا، وشرطًـ وأن النــوع الأول مــن الحقــوق 

ن الفـوارق بـین هـذین النـوعین مـن الحقـوق، تكمـن فـى أصـل نشـأتها وعلـى فـإعملاً، 
ة مــن الحقــوق التــى  اســ ــة والس ضــوء مرامیهــا، ذلــك أنــه بینمــا تعتبــر الحقــوق المدن

ة الإنسان وجوهره  ـالحقوق  –تملیها آدم شـر أو  إلى حد وصفها بخصـائص بنـى ال
ــة الأســب وجــودًا علــى الجماعــة  ع ط بهــالطب ، فــلا تتكامــل شخصــیته - االتــى ارتــ

ملـك بهـا م التـى ترددهـا، ل ـالق ـا إلا  ح إرادة  بدونها، ولا یوجد سوًّــا فى غیبتها، ولا 
ــــــار م ة لاً طر شــــــالاخت ــــــاة یرتضــــــیها؛ فــــــإن ضــــــمان الحقــــــوق الاقتصــــــاد ائــــــ للح

ر أوضـاع البیئـة التـى تواجـد فیهـا  ة للإنسان، تتـوخى دومًـــا تطـو ة والثقاف والاجتماع
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انها، مستمدًا رخاءه من الآفـاق الجدیـدة التـى تقتحمهـا، مس ن بن عید تكو تظلاً بها، ل
حــــوه ل ـــــــــداد مراحـــــن، وعلـى امتـــــا عبـر الزمـــــذه، تتصـل حلقاتهـــــا هــــتهعطبم ــــى 

ة مراعاة مواردها القوم اتها، و  لا تفرضها الأهواء، بل تقررها الدول على ضوء أولو
مـــا  قـــدرها،  ة تمهـــد فـــى الأعـــم  أنـــه إذاو اســـ ـــة والس ـــأن الحقـــوق المدن جـــاز القـــول 

ة  ســـــ اكـــــل الرئ ـــــاء اله ـــــى بن ـــــ إل ـــــإالطر ـــــ الإرادة الحـــــرة، ف ـــــة وف ـــــوق للتنم ن الحق
ة تنـــــاهض الفقـــــر والجـــــوع والمـــــرض بوجـــــه خـــــاص،  ـــــة والصـــــح ـــــة والثقاف الاجتماع

عتها، ضمانها لكل الناس  النظر إلى طب ستحیل  قهـا و ـون تحق فى آن واحـد، بـل 
ــــا  طًـ اتها قِبـــل فـــى بلـــد مـــا، مرت أوضـــاعها وقـــدراتها ونطـــاق تقـــدمها، وعمـــ مســـئول

اتهـا متطل ان النهـوض  الــــه ، فـلا تنفـذمواطنیها، وإم ى نفـاذًا فورًّـــا، ــــتالذه الحقـوق 
ـــا ــالنظر إلــى و  بــل تنمــو وتتطــور وفــ تــدابیر تمتــد زمنًـ اتها تتصــاعد تكلفتهــا  مســتو

ــون تــدخل الدولــة إیجابیًّــــا  عًــــا لنطاقهــا، ل عًــــا، واقعًــــا فــى أجــزاء مــن وت لصــونها متتا
ســط مظلتهــا علــى  عض مــدنها وقراهــا إذا أعوزتهــا قــدراتها علــى  مهــا، منصرفًــــا لــ إقل

ـــا. عًـ ــان نــص صــدر الفقــرة الأولــى مــن المــادة  المــواطنین جم ــان مــا تقــدم، و متــى 
ة م  - غـائى مـن منطلـ -یتماهى ، ٢٠٠٨لسنة  ١١٩ن قانون الإصدار رقم الثان

ــــان أو من حظــــر أ م ــــف،  ــــة الر شــــآت مــــن شــــأنها النیــــل مــــن المخطــــط مــــع تنم
، ســتراتیجى الإ ــة المعتمــدة للقــر ــة التــى تخــرج عــن الأحــوزة العمران للأراضــى الزراع

مها فى هذا النطاق توج ان ما قرره ح ة تلتو ة الرـف ه ضرورة اجتماع ئم مع تنم
ــة  ــة الرقعــة الزراع زادتهــا، وتجــرم الاعتــداء علیهــا، علــى نحــو والعمــل علــى وحما

ان الرـف، ممـا  شـة سـ ـره، حق رفـع مسـتو مع غـدو معـه نعـى المـدعى المـار ذ
الالتفات عنه. قًــا    خل

  

 ى علــى إخــلال النصــین اللــذین تحــدد بهمــا نطــاقعوحیــث إنــه عــن نعــى المــد
فالـة الـدول للمـواطنین الحـ  ،و هذه الدع ن، فإنـه مـردود؛ ذلـك أن  الح فى الس

حقــ العدالــة  ة و حفــظ الكرامــة الإنســان مــا  ن الملائــم والآمــن والصــحى،  فــى المســ
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ه المادة ( ة، مؤداه على ما نصت عل ) مـن ٢) مـن الدسـتور، والمـادة (٧٨الاجتماع
ة والاج ــــالحقوق الاقتصــــاد ــــة، العهــــد الــــدولى الخــــاص  ــــة والثقاف الدولــــة  التــــزامتماع

ــ ة البیئ ان تراعــى الخصوصــ ــة للإســ ــادرات وضــع خطــة وطن ة، وتكفــل إســهام الم
ـــة ـــذها، وتنظـــ الذات ـــة فـــى تنفی ـــالمراف والتعاون ـــة، ومـــدها  م اســـتخدام أراضـــى الدول

ة فــــى إطــــار ت ــــى شــــامل للمــــدن والقــــر واالأساســــ ط عمران ــــع خطــــ ة لتوز ســــتراتیج
مــ ان،  حالســ ــةا  ــاة للمــواط قــ الصــالح العــام وتحســین نوع حفــظ حقــوق الح نین، و

ال القادمة. فالـة الدولـة للحـ فـى  الأج امهـا ببنـاء ومع ذلك فـلا تقتضـى  ن، ق السـ
ـأن  ارًا  ن له، اعت نًــا خاصًــا لكل من لا س ع مواطنیها، ولا ضمانها س مساكن لجم

شـمل اتخـاذ التـدابیر اللازمـة  ن  یـز علـى الح فى الس للحیلولـة دون التشـرد، والتر
ن لكل مواطن، وهى تدابیر ذات  اقة الس شًــا، وضمان ل الفئات الأكثر ضعفًــا وتهم
اســــة العامــــة للدولــــة،  ــــة، یــــتم اتخاذهــــا فــــى إطــــار مــــن الس ة وتنفیذ عــــة تشــــرع طب

ة، فى حدود مواردها المتاحة. اتها الخطط ة، وأولو رامجها التنمو   و
  

ان م ـان حظـر امتى  همـا نطـاق لنصـین التشـرعیین اللـذین تحـدد با تقـدم، و
ـــة المعتمـــدة للقـــر  الواقعـــة خـــارجهـــذه الـــدعو البنـــاء فـــى الأراضـــى  الأحـــوزة العمران

التــــدابیر والمــــدن، ورصــــد جــــزاء جنــــائى لمخالفــــة هــــذا الحظــــر، إنمــــا ینــــدرج ضــــمن 
ا معنـاه المتقــدم ب ن  ة اللازمــة لكفالــة الحـ فــى الســ م هــذا التشـرع مـا أن تنظــ نــه، 

مـس جوه –ا ـــــار إلیهمــــــان المشـــــذ تضـمنه النصــــــو الـــــعلـى النح – ـــــالح ره ــــــلا 
مــا یتــ ة،  الطعــن علــى  د إلــى رفــضآأو أصــله، ولا ینــتقص مــن عناصــره الأساســ

انه.   هذین النصین وف المنعى السالف ب
  

، من إخـلال وحیث إنه عما ینعاه المدعى على النصین م وضوع هذه الدعو
مــة مــن ــه قضــاء هــذه المح مــا اســتقر عل ــة، فإنــه مــردود  أن اضــطلاع  حــ الملك

مقتضـــى نـــص المـــادة ( ـــة الخاصـــة التـــى صـــانها الدســـتور  )، بـــدورها فـــى ٣٥الملك
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فتهـــــــع، یـدخل فـى إطــــــار أدائهــــــــــخدمـة المجتم فــة ا الاجتماعیـــــة، وهـــــى و ــــــــا لوظ ظ
مً ــــلا یتحــــدد نطاقهــــا مــــن فــــراغ، ولا تفرض نفسه عـة الأمـوال ــــا تح ا، بـل تملیهـا طب

مراعــــاة أن القیـــود التــــى  غــــى رصـــدها علیهـــا، و ـــة، والأغــــراض التـــى ین محـــل الملك
ــة للحـــــــا المشـــــــفرضه ا، ـــــــاتهودة لذـــــــر مقصـــــــد مــن إطلاقهــا، لا تعتبـــــــرع علــى الملك

ملیهــا خیــر الفــرد والجماعــة ضًــ مــن المقــرر. و "بــل  مــة أن  اأ فــى قضــاء هــذه المح
اج مــن الضــمانات " ســ ــة الخاصــة، وأحاطــه  فــل حــ الملك ــان قــد  الدســتور وإن 

لـه لـم یخـرج عـن  ـل عـدوان علیهـا، فإنـه فـى ذلـك  ـة، وتـدرأ  التى تصون هذه الملك
عض القیود التى تأكیده على الدور الاجتماعى لح الم ة، حیث یجوز تحمیلهـا ب لك

ــة، ماتقتضــی صــیب ـــــدامــت هــذه القیــود لــم تبلــغ مبلغً ها أو تفرضــها ضــرورة اجتماع ا 
عدم جل خصائصه. ة فى جوهره، أو    ح الملك

  

ان ذلك ة من القانون رقم  ،متى  المادة الثان ان الحظر الوارد  لسنة  ١١٩و
العمرانــــى مــــا ینصــــب علــــى البنــــاء خــــارج الحیــــز بإصــــدار قــــانون البنــــاء، إن ٢٠٠٨

ـــة،  ـــة العمران ونهـــا المســـاحة المُخصصـــة لأغـــراض التنم  ، المُعتمـــد للمـــدن والقـــر
قتصر الحظ م ممارسـة حدوده، مرصودًا على أغراضه رل صـورة مـن صـور تنظـ  ،

اشـرته، دون أن لا ـات المقصـودة مـن م ، ضمانًــا لعدم انحرافه عـن الغا نشا الفرد
عــدم خصائصــها، إال مــن أینــ ــة أو  عناصــره صــل حــ الملك ــة  ظــل حــ الملك ذ 

ـــان فـــى شـــأن تلـــك الأراضـــى، التـــى تخـــرج عـــن حـــدود الأحـــوزة  امـــل البن ـــة  الجوهر
ــة ــأغراض رصــدها المشــرع علیهــا، دونمــا المعتمــدة العمران ــات محمــلاً  ، حتــى وإن 

حـوفضلاً عن ذل .د مالكها عن إدارتها أو التصرف فیهایغل  ل ك، فإن المشرع لـم 
ـــــة دون البنـــــاء علـــــى تلـــــك المســـــاحات مـــــن الأراضـــــى، إنمـــــا أجـــــازه مـــــن خـــــلال  ل

ـــه ضـــرورة اســـتغلاثالاســـت ــــا لمـــا تمل ـــه، وفقًـ لها فـــى أغـــراض تتســـ ناءات الـــواردة عل
ص بــذلك مــن وأغراضــها الأصــل الحصــول علــى تــرخ ـــا  ــون ذلــك رهنًـ ة، علــى أن 

ــة المختصــة،  ــة ذاتهــا، قِبــل الجهــة الإدار ـــا للغا ُمثــل هــذا القیــد  ومــن ثــم فــلاضمانًـ
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ــة المُثلــى، فــى ضــوء  اعتــداءً  فًــــا لأغراضــها الاجتماع ــة، إنمــا توظ علــى حــ الملك
تملــــة تســــتهدف ابتــــداءً المصــــلحة ال ــــة مُ س انتهــــاءً علــــى مجتمرؤ ــــة، التــــى تــــنع ع

ة شاملة،المصلحة ال ة، من خلال خطة تنمو علـى الـنص  النعـى معه ون  ما فرد
ة الخاصة قائمًــا على غیر أساس. ة التى فرضها الدستور للملك الحما   الإخلال 

ـــوحیــث إنــه عمــا ینعــاه المــدعى علــى النصــین موضــوع الدع و المعروضــة، ـــ
مــا اســتقر  مــن مخالفــة القواعــد الدســتورة فــى شــأن التجــرم والعقــاب، فإنــه مــردود، 

مـة الدســتورة العل ـه قضـاء المح ة فــى ن إـا مـن عل الدسـتور خــول السـلطة التشـرع
المصــلحة العامــة أن تحــدد وفــ أســس مجــال  ــه  مــا لا إخــلال ف مهــا للحقــوق و تنظ

فــرض  ــل جرمــة دون أن  ــان  ــة التــى تقرهــا، أر ة مــن خــلال الــنظم العقاب موضــوع
ضـــرورة أن تكـــون تلـــك  طها تعرفًـــــا بهـــا، ودون إخـــلال  علیهـــا طرائـــ بـــذاتها لضـــ

قة لنواهیهـــــــان الحــــــــم قاطعـة فـى بیـــــــذه النظــــــــال التـى جرمتهـا هـــــــعالأف ا، ــــــــدود الضـ
ها الغمـــوض أو تتـــداخل م شـــو ـــان عهـــا أفعـــال مشـــروعة فـــلا  حمیهـــا الدســـتور، و

ــة لا تتنــاول إلا صــور النشــا المُحــدد معالمهــا الواضــحة  ةالمقــرر أن القــوانین الجنائ
ــــالتــــحــــدودها،  ــــان القــــانون الجزائــــى معن ــــة، و مضــــار اجتماع ــــن رطهــــا  م ي ى 

ـــ ـــن أن  ةالأفعـــال الخارج م ـــة أو التـــى  الحما التـــى تنـــاقض المصـــلحة المقصـــودة 
ـــس التعبیـــر الخـــارجى عـــن إرادة  ع ن المـــاد لكـــل جرمـــة  ـــان الـــر تضـــر بهـــا، و

طر الفاعل من خلالها علـ ة مختارة ُس ارها إرادة واع اعت ـة مرتكبها  ى ظـروف ماد
ـــه  حم ـــذ  ـــى الحـــ ال ـــداء عل ـــل فـــى الاعت ـــة تتمث ـــوغ نتیجـــة إجرام ـــة ابتغـــاء بل مُعین
الوقـائع  م التشرعى الماثل مـع العلـم  ان الأفعال محل التنظ انت إرادة إت القانون، و

ة هى التى یتوافر بها القصد الجنائى العام   .التى تعطیها دلالتها الإجرام

ضً مـــا اســـتقر قضـــاؤها  التجـــرم یتحـــدد مـــن منظـــور اجتمـــاعى،  علـــى أنـــــا أ
وموافقتــه للدســتور مــن عــدمها، تحــدده الضــرورة التــى اقتضــتها ظــروف الجماعــة فــى 

٢٠٢٢ سنة نایری ١٩ فى )كررم (٢ العدد –الجریدة الرسمیة  ٢٠
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ــة انتفــت عنــه شــبهة  ــان مُبــررًا مــن وجهــة اجتماع مرحلــة مــن مراحــل تطورهــا، فــإذا 
  المخالفة الدستورة.

  

ان ما تقـدم، و  ـة مـن الإ لما  لسـنة  ١١٩قـانون رقـم ذ تضـمن نـص المـادة الثان
ـــــا واضحًـــــابإصـــدار قـــانون البنـــاء، تحدیـــدًا  ٢٠٠٨ ـــه ولا خفـــاء  حصرً لا غمـــوض ف
انٍ أو منشآت خارج حدود الأحـوزة  ة المحظورة، مُتمثلة فىــــــال المادیــــــللأفع إقامة م

ــــة المُعتمــــدة للمــــدن والقــــر ا التــــى  -حســــب نطــــاق الــــدعو المعروضــــة  -لعمران
ـــة مـــن المـــادة (أُدرجـــت ب موجـــب نـــص الفقـــرة الثان ) مـــن قـــانون ١٠٢نطـــاق التجـــرم 

ـــان ل بإت ـــه، لیتشـــ ن المـــاد للجرمـــة،  البنـــاء المشـــار إل التـــى هـــى أ منهـــا الـــر
ان انطوائهــا علــى الإخــلال  حســ المصــلحة العامــة،  عتهــا مــن الجــرائم المضــرة  طب

م المتكامــل  ة التــى ســتراتیجالــذ تضــمنته المخططــات الإــالتنظ ة العامــة والتفصــیل
ـــع اســـتخدامات الأراضـــى علـــى مســـتو  ـــات المقـــررة، لتوز ــــا للآل تضـــعها الدولـــة وفقًـ

ــ  حق مــا  ــة  ــة، الجمهور الدول الاســتفادة القصــو مــن مســاحات الأراضــى المتاحــة 
ـــــر الاســـــتغلال الأمثـــــل لكـــــل منهـــــا فـــــى الأغـــــراض المرصـــــودة علیهـــــا، مراعـــــاة  بتقر

ــة تتمثــل لمســتهدفات فــى العمــل علــى التوســع العمرانــى والحفــا علــى الأراضــى  ل
ــة، وتمدیــد الطــرق وتــوفیر الخــدمات العامــة، لتتنــاغم هــذه الأهــداف مــن أجــل  الزراع

ــــة مــــا ینبثــــ عنــــه مــــن مخططــــاتحقیــــ مصــــلحة جمع مخطــــط عــــام  ت ، مشــــمولة 
مُستصــتفصــی ــون الإخــلال  ة، ف مــه، ملحقًــــا أب غر تفصــیلهل ــات تنظ لــغ هدمًــــا لكل

ة التى استهدف المشرع حمایتها وفقً  المصلحة المجتمع ا لأسسها المعتبـرة. ـــالضرر 
قارن ـة  أن هذه الأفعال العمد هـا قصـد جنـائى عـام یهـدف إلـى تحقیـ تلـك وإذ قطع 

، وهى التـى  نیها الماد والمعنو ان الجرمة بر ة، لیتكامل بذلك بن النتیجة الإجرام
ـون الـنص قـد جـاء تنال بتحققهـا مـن المصـلح ـالنص، علـى نحـو  ـة  ة محـل الحما

 مستوًــا على القواعد الدستورة المقررة فى شأن التجرم.
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ا وحیث مة الدستورة العل ن الأصل فى أ إنه من المقرر فى قضاء المح
قدر، نأیً  ون التدخل فیها إلا  ة هو معقولیتها، فلا  لامًا ــالعقو ا بها عن أن تكون إ

د قسوتها فى غیر ضرورة، غیر م ذلك أن القانون الجنائى، وإن اتف مع و برر، یؤ
عضهم  ما بین  ط بها الأفراد ف عض العلائ التى یرت م  غیره من القوانین فى تنظ

عض، أو من طها، فإن ال قصد ض فارقها فى  خلال مجتمعهم  القانون الجنائى 
ة أداة  صدر عنهم من ألاتخاذ العقو م ما  رتكابها. وهو بذلك فعال نهاهم عن اتقو

ا ه من مظاهر  -من منظور اجتماعى  –حدد أن ُ  یتغ ما لا یجوز التسامح ف
ما مؤداه أن  نًا،  ون قبولها اجتماعًّا مم طر علیها بوسائل  س هم، وأن  سلو
ان  ة، فإن  ان مفیدًا من وجهة اجتماع ون مبررًا إلا إذا  الجزاء على أفعالهم لا 

ون معها ضرورًّاجاوزًا تلك الم ان المقرر و  ."غدا مخالفًا للدستور حدود التى لا 
مة  ف ــــة أخــــة، أو استبدال عقوــــرة التخییــــأن العقوذلك فــــى قضــــاء هــــذه المح

ة أشد  ة أصل عقو عند توافر عذر قانونى جواز مخفف  –أو تدبیر احتراز 
ة  تها درجة واحدة أو  –للعقو عقو النزول  ات  إجازة استعمال الرأفة فى مواد الجنا

) من ١٧عملاً بنص المادة ( ،أو درجتین إذا اقتضت أحوال الجرمة ذلك التبدیل
ات،  تى الغرامةقانون العقو قاف تنفیذ عقو س الذ لا تزد مدته على و  أو إ الح

ة للمح مة من الظروف الشخص ة سنة إذا رأت المح ه أو الظروف العین وم عل
عدم العودة إلى مخالفة القانون على  عث على الاعتقاد  ست الجرمة ما ی التى لا

ه نص المادة ( ة یتساند ٥٥ما جر  ات، إنما هى أدوات تشرع ) من قانون العقو
ل دعو  –القاضى إلیها  ة، ومن ثم  –حسب ظروف  لتطبی مبدأ تفرد العقو
متنع فیها ففى الأحوال ا إعمال إحد هذه الأدوات، فإن الاختصاص عن لتى 

فتئت  ما  ه تمامًا،  ون قد استغل عل ة المعقود للقاضى  الحصر بتفرد العقو
فقد جوهر  ة، و ه حرته فى تقدیر العقو سل فةعلى استقلاله و ة،  الوظ القضائ

نطو على تدخل محظور فى شئون العدالة.   و
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ان نص ا ة من المادة (ولما  ه، ) من ق١٠٢لفقرة الثان انون البناء المشار إل
ة من القانون رقم  قد رصد المادة الثان  ٢٠٠٨لسنة  ١١٩لمخالفة الحظر الوارد 

الفقرة الأولى  ة المقررة  ه، العقو هالمشار إل هذه ، وقد جاءت من النص المطعون ف
ة تخ الفقرة س مدة لا تیمقررة لعقو زد عن خمس سنوات، أو الغرامة یرة بین الح

مة  مة. االأعمالتى لا تقل عن مثلى ق ل المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه الق
ة انت عقو س و ات الح ة للحرة،  هى أخف العقو جرمة  تواجه ارتكابالتى السال

ة، تهدد مصلحة  ةعمد قوم علیها تدة، ؤ م مجتمع تمثل فى هدم الأسس التى 
ة المتكاملة المحققة لإط االتخط ه عن تلك الرؤ الدولة، والخروج  ستراتیجى 

ما لا یجاوز لأهدافه،  ور، إن قُضى بها  النص المذ س المبینة  ة الح انت عقو و
ذلك عقو النص ذاته ــــــة الغرامــــــمدة سنة، و فى حدیها الأدنى  –ة المقررة 

قاف تنفیذ أیهما،  -والأقصى  د  ى نحوعلمما یجوز إ توافر إحد وسائل التفرد یؤ
ه، ومن ثم مقتضى النص المطعون ف ة،  قد جاء  ،النص هذا ون  القضائى للعقو

ة. ة الجنائ   مستوًــا على القواعد الدستورة المقررة فى شأن العقو
  

ا سلف ـــمحددین نطاقًــا على مال –وحیث إن النصین موضوع هذه الدعو 
انه  .الفالا یخ –ب م برفض الدعو امًــا أخر فى الدستور، فإنه یتعین الح   ن أح

  

  فلهذه الأسباب
مــــــة ح   ــــــرفضمــــــت المح ،  ب ــــــدعو ــــــة، وألزمــــــتو ال ى المــــــدع مصــــــادرة الكفال

ه مقابل أتعاب المحاماة.   المصروفات، ومبلغ مائتى جن
  رئيس المحكمة          أمين السر  
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 باسم الشعب

 المحكمة الدستورية العليا

ة المنعقدة یوم الأحد  ، م٢٠٢٢سنة السادس عشر مــــن ینایر الجلسة العلن
 هـ. ١٤٤٣سنة  المواف الثالث عشر من جماد الآخر

 رئيس المحكمة        سعید مرعى عمرو السید المستشار /  برئاسة

ـــوية تور عـــادل عمـــر شـــر  وعض ـــد م ف الســـادة المستشـــارن: ال ومحمـــود محمد غنـــ
تور عبــدالعزز محمد ســالما م أبــو العطــاوالــد وعــلاء الــدین أحمــد الســید  ن وطــارق عبــدالعل

تورة فاطمة محمد أحمد الرزاز   نواب رئيس المحكمة        والد
  هيئة المفوضينرئيس   السید المستشار / عوض عبدالحمید عبدالله وحضور
ع وحضور   أمين السر            السید / محمـد ناجى عبد السم

  

  أصدرت الحكم الآتى
ى  دعوى ف ا ال توریة العلی ة الدس دول المحكم دة بج  ٤٢لســنة  ٥٨بــرقم المقی

ة "دستورة" مهـا الصـادر قضائ ح  ، ا مة القضاء الإدار بـدم  عد أن أحالت مح
ة ٨لسنة  ٣١٧، ملف الدعو رقم ٢٥/٦/٢٠٢٠بجلسة    .قضائ

  

  المقامة من 
  محمد الشمونىنبیلة عید الشرینى 

  ضــــد
ا -١   محافظ دم
ا -٢ یل الوزارة لمدیرة الصحة بدم   و
  وزــــــــر الصحــة -٣
ة والإدارة -٤   مساعد الوزر للشئون المال
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ة المتخصصة -٥ س أمانة المراكز الطب   رئ
  

  راءاتـالإج
رمــن  الثالــث عشــربتــارخ  مــة ورد إلــى، ٢٠٢٠ســنة  أكتــو تــاب المح ــم   قل

ــاالدســتو  ة،  ٨لســنة  ٣١٧ملــف الــدعو رقــم  ،رة العل مــة  قضــتعــد أن قضــائ مح
ا القضــاء الإدار  إلــى  وقــف الــدعو وإحالــة أوراقهــاب ،٢٥/٦/٢٠٢٠ة بجلســ بــدم

مة ـارة " ولـو عوقـب تأدیبًـا عـن مـدد  للفصـل فـى دسـتورة اـالدسـتورة العلیـ المح ع
المــــادة ( ــــة  لائحــــةال ) مــــن١٧٦الانقطــــاع غیــــر المتصــــل "، الــــواردة  لقــــانون التنفیذ

ــــة القــــانون رقــــم  الخدمــــة المدن س  الصــــادرة ،٢٠١٦لســــنة  ٨١الصــــادر  قــــرار رئــــ
   .٢٠١٧لسنة  ١٢١٦مجلس الوزراء رقم 

  

رة ا الدولـــة مـــذ ـــمیهـــا طلبـــت ف ،وقــدمت هیئـــة قضـــا عـــدم قبـــول  ،الح أصـــلًا: 
اطًّا: برفضها ، واحت   .  الدعو

، أودعت هیئة ا عد تحضیر الدعو   لمفوضین تقررًا برأیها.و
محضـــر جلســـة  ، وفیهـــا ٤/١٢/٢٠٢١ونُظـــرت الـــدعو علـــى النحـــو المبـــین 

ـم فـى الـدعو بجلسـة  مة إصدار الح ، ثـم قـررت مـد أجـل ١/١/٢٠٢٢قررت المح
م لجلسة الیوم. الح   النط 

  

  ةــــالمحكم
  عد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

وســــائر  الإحالــــة مــــــــحبــــین مــــن تعلــــى مــــا ی –حیــــث إن الوقــــائع تتحصــــل   
ة ــةالمدعأن فــى  –الأوراق  الــدعو رقــم  تقــد أقامــ تانــ ،فــى الــدعو الموضــوع
ة ٨لســنة  ٣١٧ مــة القضــاء الإدار أمــام  ،قضــائ امح ــر الصــحة ضــد  ،بــدم وز

ان ـــةنوآخـــر  ،والســـ ـــم  ، طال لســـنة  ٤٥٣٦إلغـــاء القـــرار رقـــم وقـــف تنفیـــذ ثـــم بالح
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فــة  خــدمتها. الصــادر بإنهــاء ،٢٠١٨ انــت تعمــل بوظ ــرت شــرحًا لــدعواها أنهــا  وذ
ز التخصصــى للقلــب والجهــاز الهضــمى منــذ تعیینهــا فــى  ،مســاعدة ممرضــة ــالمر

ـة طفى إجـازة ، وحصلت عل٥/١٠/٢٠١٠ إلـى  ٢/٦/٢٠١٨ل فـى الفتـرة مـن ـــــــــرعا
ـه  علمت نهاأإلا ، ١/٦/٢٠١٩ طـاع بإنهـاء خـدمتها للانقصدور القرار المطعـون ف

م القـانون  مخالفتهالقرار  ونعت على هذا عن العمل. ح ح لصـدوره مـن غیـر  ،صح
ـــه، فضـــلاً عـــن أن مـــدة  نـــاء علـــى تحقیـــ إدار لـــم تخطـــر  مخـــتص بإصـــداره، و

اتهـــا  الانقطـــاع لـــم تكـــن قـــد اكتملـــت؛ طل الأمـــر الـــذ حـــدا بهـــا إلـــى إقامـــة دعواهـــا 
مة  انها. وإذ تراء للمح ارة " ولالسالف ب و عوقب تأدیبًا عـن مـدة الانقطـاع أن ع

ة ١٧٦غیر المتصل "، التى تضمنها نص المادة ( رقـم لقانون ل) من اللائحة التنفیذ
ــه،  ٢٠١٦لســنة  ٨١ ــام المــادتین (تخــالف المشــار إل  ) مــن الدســتور؛١٧٠و ٤أح

مةفقد أحالت أوراق الدعو    .النص ذلكللفصل فى دستورة  إلى هذه المح
  

القـانون رقـم ٤٦ة (وحیث إن الماد   ة الصادر   ٨١) من قانون الخدمة المدن
ــام العمــل فــى الأســبوع " تحــدد  ه، تــنص علــى أنــ٢٠١٦لســنة  الســلطة المختصــة أ

ات قــــل عــــدد  ومواقیتــــه وتوزــــع ســــاعاته وفقًــــا لمقتضــــ المصــــلحة العامــــة، علــــى ألا 
ــد علــى اثنتــین وأر  ة عــن خمــس وثلاثــین ســاعة ولا یز عــین ســاعات العمــل الأســبوع

  ساعة.
مقـدار سـاعة للمـوظفین ذ الإ   ـة  عاقـة، وتخفض عدد ساعات العمل الیوم

حتـــى بلوغـــه العـــامین، والحـــالات الأخـــر التـــى تبینهـــا والموظفـــة التـــى ترضـــع طفـــلاً 
ة.   اللائحة التنفیذ

ولا یجوز للموظف أن ینقطع عن عمله إلا لإجازة یُرخص له بها فى حدود 
ط والإجـراءات التـى تحـددها اللائحـة الإجازات المقررة فى هذا ا لقانون، ووفقًا للضـوا

ة ". مسئولیته التأدیب ة، وإلا حُرم من أجره عن مدة الانقطاع دون الإخلال    التنفیذ
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تنتهـــى خدمـــة الموظـــف  "علـــى أنـــه ذاتـــه  قـــانون ال) مـــن ٦٩المـــادة ( وتـــنص  
ة:لأحد  اب الآت   الأس

ام قانون  -١ مراعاة أح   ......التأمین الاجتماعى ..بلوغ سن الستین 
  الاستقالة. -٢
  الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة. -٣
ة، ............... -٤   فقد الجنس
قــدم خــلال  -٥ ــة مــا لــم  الانقطــاع عــن العمــل بــدون إذن خمســة عشــر یومًــا متتال

عذر مقبول.  ان  ة ما یثبت أن الانقطاع    الخمسة عشر یومًا التال
  ع عن العمل بدون إذن ثلاثین یومًا غیر متصلة فى السنة.الانقطا -٦
اقة للخدمة صحًّ  -٧ قرار من المجلس الطبى المختصعدم الل   ."ا وذلك 
  

ة لقان١٧٦وتنص المادة (   ة ــــــ) من اللائحة التنفیذ المشار ون الخدمة المدن
ه،  قإل س مجلس الـــــــالصادرة   هـــــــعلى أن ٢٠١٧لسنة  ١٢١٦ مـــــــوزراء رقـــــــرار رئ

قدم  ة، ولم  " إذا انقطع الموظف عن عمله بدون إذن خمسة عشر یومًا متتال
عذر مقبول، أو إذا  ان  ة ما یثبت أن انقطاعه  خلال الخمسة عشر یومًا التال
انقطع الموظف عن عمله بدون إذن ثلاثین یومًا غیر متصلة فى السنة ولو عوقب 

دد الانقطاع غیر المتصل، یجب على السلطة المختصة أو من تأدیبًا عن م
تفوضه إنهاء خدمته من تارخ انقطاعه المتصل عن العمل، أو من الیوم التالى 

  ."لاكتمال انقطاعه غیر المتصل
  

ــــى الدعوحیــــث إن المصــــلحة    ـــــــف ـــــوهــــى شــــر لقبوله -ة و الدســــتورـ  -ا ــ
ــه قضــاء هــذه المح –مناطهــا  ــا بینهــا  –مــة علــى مــا جــر عل ــون ثمــة ارت أن 

ـم فـى المسـألة  ـأن یـؤثر الح ة، وذلـك  ین المصلحة القائمة فى الدعو الموضوع و
طة  ات المرت مة الموضـوع. ،بهاالدستورة على الطل سـتو و  والمطروحة على مح
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مـة عـن طرـ الـدفع المح  ،فى شأن توافر المصلحة أن تكون الـدعو قـد اتصـلت 
ــ  ــا هــى وحــدها التــى تتحــر تــوافر أو عــن طر مــة الدســتورة العل الإحالــة، والمح

مـــا مـــؤداه أن  شـــر المصـــلحة فـــى الـــدعاو الدســـتورة للتثبـــت مـــن شـــرو قبولهـــا، 
ــا لا تفیــد بــذاتها تــوافر  مــة الدســتورة العل مــة الموضــوع إلــى المح الإحالــة مــن مح

ـــم فـــى المطـــاعن الدســـتور ـــون الح ة لازمًـــا للفصـــل فـــى المصـــلحة، بـــل یتعـــین أن 
مـــة الموضـــوعا ـــار أمـــام مح ـــان ذلـــك. لنـــزاع المث ـــان ، متـــى  النـــزاع المـــردد أمـــام و

مــة الموضــوع یــدور حــول وقــف تنفیــذ ثــم إلغــاء القــرار رقــم   ٢٠١٨لســنة  ٤٥٣٦مح
ة لانقطاعها عـن العمـل  ة فى الدعو الموضوع دون إذن مـدة بـبإنهاء خدمة المدع

 عـــض مـــدد هـــذالســـنة، رغـــم مســـاءلتها تأدیبًـــا عـــن ثلاثـــین یومًـــا غیـــر متصـــلة فـــى ا
ــة ١٧٦المــادة (وقــد اســتند ذلــك القــرار لمــا تضــمنته الانقطــاع،  ) مــن اللائحــة التنفیذ

الانقطـــاع غیـــر  لـــى أن " ولـــو عوقـــب تأدیبًـــا عـــن مـــددع مـــن الـــنص ،المشـــار إلیهـــا
ة لها، المتصل "،  النس ـون للقضـاء فـى دسـتورلتغدو المصلحة متحققة  ة هـذه إذ 

ــات المطروحــة بهــا، وقضــاء  ة، والطل اســه علــى الــدعو الموضــوع ــارة أثــره وانع الع
مــة الموضــوع فیهــا، وهــو مــا ی ا مح تعــین معــه رفــض الــدفع الــذ أبدتــه هیئــة قضــا

عدم قبول الدعو لانتفاء شر المصلحة.   الدولة 
  

م الإحالة ینعى علـى الـنص المحـال     -فـى النطـاق المتقـدم  -وحیث إن ح
ـــه فـــى المـــادة ( مخالفتـــه ، ٢٠١٤) مـــن دســـتور ســـنة ٤مبـــدأ العدالـــة المنصـــوص عل

ــة المقــررة بــنص المــادة  ــذلك أنــه خــرج علــى حــدود ســلطة إصــدار اللــوائح التنفیذ و
ه.  ،) من الدستور١٧٠( عیدًا عن روح التشرع ومرام مًا    استحداثه ح
  

مـــــةوحیـــــث إن المقـــــرر فـــــى قضـــــ   القـــــانون  أن الدســـــتور هـــــو اء هـــــذه المح
حـدد  م، و قوم علیها نظام الح الأساسى الأعلى الذ یرسى القواعد والأصول التى 

رســم لهــا وظائفهــا ،الســلطات العامــة طة لنشــاطها،  ،و ضــع الحــدود والقیــود الضــا و
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ــات والحقــوق العامــة قــرر الحر ة لحمایتهــا.و  ،و  ،ومــن ثــم رتــب الضــمانات الأساســ
عـــة خاصـــة طب فیـــل  فقـــد تمیـــز الدســـتور  انه  حســـ ادة والســـمو  ـــه الســـ تضـــفى عل

ـــات وموئلهـــا ـــات الدســـتورة ،الحر وأســـاس نظامهـــا، وحـــ لقواعـــده أن  ،وعمـــاد الحر
وتتبـوأ مقـام الصـدارة بـین قواعـد النظـام  ،تستو على القمة من البناء القانونى للدولـة

ارها أسمى القواعد الآمرة التى یتعـین علـى الدولـة التزامهـا اعت  ،فـى تشـرعاتها العام 
ة تفرقة أو تمییز فى مجـال  ،وفى قضائها ة، دون أ ما تمارسه من سلطات تنفیذ وف

ـان  ،الالتزام بها، بـین السـلطات العامـة الـثلاث ة. وإذ  ـة والقضـائ ة والتنفیذ التشـرع
ادة الدستور أصلاً مقررًا ع سلطاتها لمبدأ س مًا لازمًا ،خضوع الدولة بجم لكـل  ،وح

ـان شـأنهانظام د ل سلطة عامـة، أًّـا  م، فإنه یتعین على  انـت  ،مقراطى سل وأًّـا 
فتهــــا عــــة الاختصاصــــات المســــندة إلیهــــا، أن تنــــزل علــــى قواعــــد الدســــتور  ،وظ وطب
ادئـــه شـــاب عملهـــا  ،أو تجاوزتهـــا ،وأن تلتـــزم حـــدوده وقیـــوده، فـــإن هـــى خالفتهـــا ،وم

 -متى انصبت المخالفـة علـى قـانون أو لائحـة  -عیب مخالفة الدستور، وخضعت 
ـــا بوصـــفها  مـــة الدســـتورة العل ة التـــى عهـــد بهـــا الدســـتور إلـــى المح ـــة القضـــائ للرقا
ـــوانین  الفصـــل فـــى دســـتورة الق ـــا التـــى اختصـــها دون غیرهـــا  ة العل ـــة القضـــائ الهیئ

ام ة الحفا على أح غ   وصونها وحمایتها من الخروج علیها. ،الدستور واللوائح، 
  

عهــا    ــة قــد حرصــت جم منــذ دســتور  -وحیــث إن الدســاتیر المصــرة المتعاق
قصـدًا مـن المشـرع  ،على تقرر الحقوق والحرات العامة فـى صـلبها - ١٩٢٣سنة 

ســنه  مــا  ــون الــنص علیهــا فــى الدســتور قیــدًا علــى المشــرع العــاد ف الدسـتور أن 
ــاممــن قوا  مــا  ،عــد وأح وفــى حــدود مــا أراده الدســتور لكــل منهــا، فــإذا خــرج المشــرع ف

، وعـن الإطـار الـذ عینـه الدسـتور  قره مـن تشـرعات علـى هـذا الضـمان الدسـتور
م الجـائز  أن قید حرة أو حقًّا أو أهـدر أو انـتقص مـن أیهمـا تحـت سـتار التنظـ له، 
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ط الحاكمــة لــه،  المخالفــة للضــوا وقــع عملــه التشــرعى فــى حومــة مخالفــة دســتورًّا، و
ام الدستور.   أح

  

مقتضــى نــص المــادة (   ) منــه مبــدأ العــدل، ٤وحیــث إن الدســتور قــد اعتمــد 
ــاره إلــى جانــب مبــدأ المســاواة وتكــافؤ الفــرص، أساسًــا لبنــاء المجتمــع وصــون  اعت
مراعـا اشـرة سـلطته فـى التشـرع؛ و صـدد م سـتلهمه المشـرع وهـو  ـة،  ة وحدته الوطن

ــة التــى یــنظم بهــا المشــرع موضــوعًا محــددًا  علــى مــا جــر  –أن النصــوص القانون
ـــه مـــة  عل ـــل  -قضــــــاء هـــذه المح لا یجـــوز أن تنفصـــل عـــن أهدافهــــــــــــــــــا، ذلـــك أن 

عتبـــر مقصـــودًا لذاتـــه، بـــل م صـــدر عـــن فـــراغ، ولا  ــــى لا  م تشرعــــ  رمـــاه إنفـــاذتنظـــ
ــــس م عینهـــا یتوخاهـــا، وتع شـــروعیتها إطـــارًا للمصــــلحة العامـــة التـــى أقــــام أغـــراض 

قها، وطر الوصول إلیها. اره أداة تحق اعت م    المشرع علیها هذا التنظ
  

فالـة حـ المـواطنین فـى ) منه ١٤وحیث إن الدستور قد عُنى فى المادة (  
ــاة أو وســاطة، وجعــل شــغل  شــغل الوظــائف العامــة علــى أســاس الكفــاءة، ودون محا

ـــة حقـــوق الوظـــائف الع فال ـــة  الدول ـــا  ـــا للقـــائمین بهـــا لخدمـــة الشـــعب، ون فً امـــة تكل
ـــة مصـــالح  ـــاتهم فـــى رعا ـــأداء واج ـــامهم  شـــاغلى الوظـــائف العامـــة وحمـــایتهم، وق

ــــ ال غیــــر الطر حــــددالشــــعب، وحظــــر فصــــلهم  ها تــــأدیبى، إلا فــــى الأحــــوال التــــى 
  القانون.

  

، ١٢ى المـــادتین (وحیـــث إن حـــ العمـــل وتـــولى الوظـــائف العامـــة، وفقًـــا لنصـــ
سـطها وفـ إرادتهـا، ١٤ ضـها الدولـة أو ت س مـن الـرخص التـى تق ) من الدستور، ل

ـاره  اعت منعون عنها، وإنمـا قـرره الدسـتور  لیتحدد على ضوئها من یتمتعون بها أو 
ــه مــن المــواطنین، وواجًــا علــیهم أداؤه، وحقًــا لا ینهــدم،  ــ إل شــرفًا لمــن یلــتمس الطر
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عتبــر أداؤه واجًــا لا ینفصــل عــن فـلا یجــوز إهــدار  عطــل جـوهره، بــل  مــا  ه أو تقییــده 
اة لائقة قوامها الاطمئنان على غد أفضل. ه، ومدخلاً إلى ح   الح ف

  

وحیــث إن مبــدأ اســتمرار المرافــ العامــة فــى أداء رســالتها یوجــب علــى الدولــة 
انتظــام واوموظفیهــا أن  قبو عملــوا علــى ضــمان ســیرها  فــة طــراد، فــالموظف  لــه للوظ

ة على ذلك المبدأ، إذ إن لكـل  ون قد أخضــــع نفسه لكل الالتزامـــــات المترت العامة 
ــون وصــفها  اتها، ولا  غیــر مســئول اهــا  ـــا، فــلا تقابــل مزا اتهـــــ ـــة حقوقهــا وواج فـــ وظ
ت اتهــا التــى تكفـل للمرافــ التــى یــدیرها موظفوهــا حیو هــا وترتیبهـا منفصــــــلاً عــن متطل

  واطراد تقدمها.
  

ــةالمشــوحیـث إن    القــانون رقرع بإصــداره قــانون الخدمــة المدن م ـــــــــــ، الصــادر 
ف٢٠١٦لسنة  ٨١ مه للوظ ة، ومـا یتصـل ــــة العامــــــــــ، قد تبنى منهجًا جدیدًا فى تنظ

ـــام التـــى تضـــمنتها التشـــرعات  ـــد مـــن الأح بهـــا مـــن أوضـــاع، غـــایرت قواعـــده العدی
قة ع ـــهالســـا ـــا لـــدور ل قً ـــر تحق ـــة، أكث ـــذ رآه، وفقًـــا لســـلطته التقدیر ـــى النحـــو ال ، عل

فـــة العامـــة فـــى المجتمـــع، وضـــمان ســـی انتظـــام واطـــراد.الوظ وقـــد  ر المرافـــ العامـــة 
ـه، أوضحت ذلك  ـة المشـار إل ة لمشروع قانون الخدمـة المدن ضاح رة الإ حـین المذ

ــام التــى تضــمنتها مــو  ــام مــواد قــانون العــاملین بینــت العلــة مــن مغــایرة الأح اده، لأح
الدولــة القــانون رقــم  المــدنیین  ــه، الصــادر  ، ممثلــة فــى ١٩٧٨لســنة  ٤٧الســاب عل

شـفت عـن الحاجـة الملحـة لوضـع إطـار " أن  ة  ة خلال الفترة الماضـ التجرة العمل
ات الراهنــة علــى صــعید  ــة لمواجهــة التحــد قــانونى جدیــد یــنظم شــئون الخدمــة المدن

ما أنـــه  الإصـــلاح ، لا ســـ شـــأن قـــانون نظـــام العـــاملین المـــدنیین الإدار قـــد رُفعـــت 
القانون رقم  ة، وأصـدرت  ١٩٧٨لسنة  ٤٧الدولة الصادر  ملایین الدعاو القضائ

امــه، وصــدرت  عــض أح عــدم دســتورة  ــم  ــا أكثــر مــن ح مــة الدســتورة العل المح
ـز وآلاف الكتـب الد ،شأنه آلاف الفتاو مـن مجلـس الدولـة ورـة مـن الجهـاز المر
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م والإدارة عَ عشرة مـــــرة  ،للتنظ ام، وتدخـــــل المشرع س ه من أح لتفسیر ما غمُــــض 
امـــــــه فــى محاولــة منــه لإصــلاح مــا فــى هــذا القــانون مــن ثغــرات  عــض أح لتعدیـــــــل 

ة خاصـــــة فـــــى مجـــــال التعیینـــــات –أدت  ـــــاب الشـــــفاف ـــــاب نظـــــام  ،فـــــى ظـــــل غ وغ
م أداء المـــوظفین، ووجـــود نظـــام أجـــور معقـــدموضـــوعى لت وغیـــر  ،وغیـــر واضـــح ،قیـــ

رســخ للتفــاوت الشــدید غیــر المبــرر فــى الــدخول  ،عــادل ــة  –و إلــى تغــول البیروقراط
تدنى الخدمات المقدمة للمواطنین. ومن هذا المنطلـ  ،ومن ثم .فى الجهاز الإدار 

قــوم  ــة   –علــى فلســفة جدیــدة انــت الحاجــة ماســة إلــى وضــع قــانون للخدمــة المدن
ـــة  –مغـــایرة تمامًـــا للفلســـفة القائمـــة  وم مفادهـــا حصـــول المـــواطن علـــى الخدمـــة الح

ة مطلقــة ،ــأعلى جــودة شــفاف ة للإصــلاح الإدار  ، ونزاهــة تامــة.و ــة الأساســ فالرؤ
ة والعدالــــة الشــــفاف ــــة، یتســــم  فــــاءة وفاعل خضــــع  ،هــــى إیجــــاد جهــــاز إدار ذ  و

ـــة ل ،لمـــواطنللمســـاءلة، وُعنـــى برضـــا ا حقـــ الأهـــداف التنمو لاد، مســـتندًا إلـــى و لـــ
مة ادئ الحو أساس لنظام العمل م   ." الرشیدة 

  

ـــــام المـــــادة (وحیـــــث إن    ) مـــــن اللائحـــــة ١٧٦الواضـــــح مـــــن اســـــتعراض أح
ــــة المشــــار إلیهــــا، أن المشــــرع فــــى ات ال التنفیذ ه لمواجهــــة مقتضــــ واقــــع مجــــال ســــع

ــ التــوازن  اتــه المتجــددة، وتحقی بــین ) مــن الدســتور ٢٧الــذ أوجبتــه المــادة ( ومتطل
فلتهـا الح  ه مـن حقـوق  ط  ح شخصى للمواطنین، وما یرت فة العامة  فى الوظ
تكلیـــف للقـــائمین بهـــا، ١٤، ١٢ن (المادتـــا فـــة العامـــة  ـــین الوظ ) مـــن الدســـتور، و

ـــة مصـــالحه، غ قـــه واجًـــا والتزامً ایتـــه خدمـــة الشـــعب ورعا عـــد تحق ـــــــــالـــذ  ا ـا دستورً
انتظــام ال ــــــر المرافــــــى سیــــــة علــــــــــن المحافظــــــضمو  الموظــف، ــــــعلــى عات عامــة 

ــــــواط ـــــار أنـــ اعت فـــــة العامـــــة فـــــى أداء مهـــــامهم  راد،  مداومـــــة القـــــائمین علـــــى الوظ
ـة، أحـد أهـم الـدعامات التـى تكفـل تح ف اتهم الوظ ـات والأهـداف، وواج قیـ تلـك الغا

انقطاعـه  عن مـددا ــــز المشرع للجهة الإدارة مساءلة الموظف تأدیبیً من أجلها أجاو 
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أحـــد  ـــه تأدیبًـــا عنهـــا،  عقا عـــن العمـــل غیـــر المتصـــلة، ولـــو انتهـــت تلـــك المســـاءلة 
ــــة التــــى خولهــــا المشــــرع للجهــــة الإدارــــة لتحقیــــ الــــردع الخــــاص  الوســــائل القانون

ـة المنسـوب لـه للموظف من خلال الجزاء العادل، الذ یتناسب مع الم خالفـة التأدیب
فى، حـث الموظـف علـى الوفـاء  ا الـوظ فـل إلـى جانـب تحقیـ الانضـ ارتكابها، و
ــه  لــة إل ــة المو ف المهــام الوظ الانتظــام فــى العمــل، والاضــطلاع  التزامــه القــانونى 

ایتـه مـع إنهـاء فى غ –من ثم  –لا یتعامد  خدمة المرف العام والشعب، وهو ما فى
ـــة المبـــررة  لاكتمـــال مـــددالخدمـــة  الانقطـــاع عـــن العمـــل غیـــر المتصـــلة المـــدة القانون
غدو سلوك الجهة الإدارة ـــــلفصم ع ة، ل ف طر مسـاءلة الموظـف ر العلاقة الوظ

ـــه، وتقـــدیر  ـــون اللجـــوء إل ـــه ســـلطة تقدیرـــة لهـــا،  ـــا علـــى النحـــو المشـــار إل تأدیبً
ة له، ومناسبتها لتحقی ال ط الضرورة الموج ات المتقدمـة، والتـزام القواعـد والضـوا غا

ـــاره  اعت عـــى،  ـــة والدســـتورة الحاكمـــة لـــذلك، خاضـــعًا لتقـــدیر القاضـــى الطب القانون
ة لحمای فلهــــــة الحقــــــالضمانة الأساسـ قًـا لنصــــــوق والحرـات التـى  ى ــــــا الدسـتور ط

ــــالمادتی ـــر هـــذا ا٩٧، ٩٤ن (ـــــــــ ضـــحى تقر ـــم، وتضـــمینه نـــص المـــادة ) منـــه، ول لح
ــة  ) مــن اللائحــة ١٧٦( ــاره الوســیلة التــى قررهــا التنفیذ اعت فــى الحــدود المتقدمــة، 

ــا  قً ــ الأهــداف المشــار إلیهــا، والتــى تعــد مــدخلاً حق المشــرع، وقــدر مناســبتها لتحقی
فلها الدسـتور  ادئ العدل التى  ات والأغراض، غیر مصادم لم لكفالة بلوغ تلك الغا

) مـــن الدســـتور، التـــى خولـــت ١٧٠) منـــه، ولا یخـــالف نـــص المـــادة (٤لمـــادة (فـــى ا
ه تعطیـل أو  س ف ما ل ة للقوانین  س مجلس الوزراء سلطة إصدار اللوائح التنفیذ رئ

عـــد أن أجــازت الفقـــرة الأخیــرة مـــن المــادة ( ) مـــن ٤٦تعــدیل أو إعفــاء مـــن تنفیــذها، 
ة مساءلة الموظف المنقطع  تأدیبًا عن مدة انقطاعه، فى ضـوء قانون الخدمة المدن

غـــدو  رهـــا، ل ـــام المـــار ذ ط والأح ـــل مـــن الضـــوا النعـــى علـــى هـــذا الـــنص مخالفـــة 
م.١٧٠، ٤المادتین (   ) من الدستور فى غیر محله، وغیر مستند إلى أساس سل
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ه أ  وإذ لم یخالف النص المشار   ـمإل ـامآخـر مـن  ح الأمـر  الدسـتور؛ أح
.  الذ یتعین معه القضاء   برفض الدعو

  

  فلهذه الأسباب
مة   مت المح . ح   برفض الدعو
  رئيس المحكمة          أمين السر  
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 باسم الشعب

 المحكمة الدستورية العليا

ة المنعقدة یوم الأحد  ، م٢٠٢٢سـنة السادس عشر مـــــن ینـایر الجلسة العلن
 هـ. ١٤٤٣سنة  المواف الثالث عشر من جماد الآخر

 رئيس المحكمة        سعید مرعى عمرو السید المستشار /  برئاسة

تور عـــادل عمـــر شـــ وعضـــوية م رف الســـادة المستشـــارن: الـــد ومحمـــود محمد غنـــ
تور عبـــدالعزز محمد ســـالما م أبـــو العوالـــد ا وعـــلاء الـــدین أحمـــد الســـید طـــن وطـــارق عبـــدالعل

  نواب رئيس المحكمة         تورة فاطمة محمد أحمد الرزازوالد
  رئيس هيئة المفوضين  السید المستشار / عوض عبدالحمید عبدالله وحضور
ع وحضور   أمين السر        السید / محمـد ناجى عبد السم

  
  أصدرت الحكم الآتى

ى  دعوى ف ا ال توریة العلی ة الدس دول المحكم دة بج  ٣٧ لســنة ١٦بــرقم المقی
ةق   ."تنازع" ضائ
  

  المقامة من
  لیلى زن العابدین السید محمد بدراو 

  ضــــــد
م الصالح ال -١   خیلدصالح إبراه
م الصالح الدخیل -٢  نوف إبراه
لم -٣ لم السو  مشاعل مشعل سو
 حى محمد حسن العبد -٤
 فایزة محمد زن العابدین السید بدراو  -٥
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 السید حاتم زن العابدین السید بدراو  -٦
  علا محمد زن العابدین السید بدراو  -٧

  

  الإجراءات
ــةأودعــ، ٢٠١٥ســنة  ن مــن مــایووالعشــر  الســادسبتــارخ  فة  ت المدع صــح

ـــــالـــــدعو  هـــــذه مـــــة الدســـــتورة العل تـــــاب المح ـــــةطا، قلـــــم  ـــــما ال صـــــفة  :أولاً  ،لح
م الصمستعجلة،  مـدنى  ٢٠٠٧لسـنة  ٩٦٠٤رقـم فـى الـدعو ادر ـــــــــــوقف تنفیذ الح

ـم الصـادر فـى الـدعو رقـم  لسـنة  ٩٧لى جنـوب القـاهرة، والاسـتمرار فـى تنفیـذ الح
مـا تضـم ٢ م "، ف ة " قـ م الشـقة لهـا. ثانًـا: فـى الموضـوع، قضائ الفصـل نه مـن تسـل

نفــادلنــزاع والتنــاقض القــائم بــین فــى ا مــین، والقضــاء  ــم الصــادر فــى  هــذین الح الح
م ".  ٢لسنة  ٩٧الدعو رقم  ة " ق   قضائ

  

، أودعت هیئة المفوضین تقررًا برأیها. عد تحضیر الدعو   و
محضـــر جلســـة  ، وفیهـــا ٤/١٢/٢٠٢١ونُظـــرت الـــدعو علـــى النحـــو المبـــین 

ــم فـى الـدعو  مـة إصـدار الح ، ثــم قـررت مـد أجــل ١/١/٢٠٢٢ بجلسـة قـررت المح
م لجلسة الیوم. الح   النط 

  

  المحكمـــــة
  عد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

فة الدعتی مـــاعلـــى  –تتحصـــل ن الوقـــائعإحیـــث  ــــبـــین مـــن صـــح ــــو وسائــ ر ـ
ـــة – الأوراق  ٢٨لســـنة  ٩٢٢ـــانوا قـــد أقـــاموا الـــدعو رقـــم  ،وآخـــرن ،فـــى أن المدع
ة القـــاهرةأمـــام  ،قضـــائ مـــة القضـــاء الإدار  س ا طـــالبین ،مح ـــم بإلغـــاء أمـــر رئـــ لح

ـــــة رقـــــم  الهم وممتلكـــــاتهم، فـــــرض الحراســـــة علـــــى أمـــــو  ١٩٦١لســـــنة  ١٣٨الجمهور
مها  شــأن حالــة  ١٩٥٨لســنة  ١٦٢علــى ســند مــن أن القــانون رقــم  ،املــة لهــموتســل

عیـین.  الأشـخاصفـرض الحراسـة علـى الطوارئ، لا یجیـز  ا هیئـطلبـت و الطب ة قضـا
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ـــة ـــدعو  الدول ـــد رفعـــت عـــن أمـــوال وممتلكـــات ،رفـــض ال ـــى أن الحراســـة ق  اســـتنادًا إل
ام القرارالمدعی موجب أح ضـهم عنهـا وتـم تع ،١٩٦٤لسـنة  ١٥٠قـانون رقـم  ن،  و

ـام  قًـا لأح ة أوضـاعهم الناشـئة عـن فـرض الحراسـة ط امه، ثم أعیدت تسو وفقًا لأح
ـــالقــانون رق ــ .١٩٧٤لســنة  ٦٩م ـــ ـــالمدع دفعف عـــ ـــون  ـــدم دستورـــ ـــهذیة ـــ القــانونین. ن ـــ

ــة الــدفع وإذ مــة جد قــد بإقامـــــــــة الدعــــــــو الدســتورة، ف موصــرحت لـــــه ،قــدرت المح
ــــــام ـــــم  واأقـــــ ـــــدعو رق ــــــة  ٥ال ــــــة " دســـــتورة "، و  ١لسنـــ بجلســـــة قضـــــى فیهـــــا قضائیــــ
عــدم دســتورة المــادة ال، ١٦/٥/١٩٨١ قــانون رقــم أولاً:  ــة مــن القــرار  لســنة  ١٥٠ثان

عیـین الـذین ١٩٦٤ ـه، مـن أیلولـة أمـوال وممتلكـات الأشـخاص الطب ما نصـت عل ، ف
قًـــــافرضت علیهم الحراسـة  عـدم  ط ـة الدولـة. ثانًـا:  ـام قـانون الطـوارئ إلـى ملك لأح

ة الأوضـــاع الناشـــئة عـــن فـــرض الحراســـة  عـــة مـــن قـــانون تســـو دســـتورة المـــادة الرا
القان ـه مـن تعیـین ح١٩٧٤لسنة  ٦٩م ـــــون رقـــــالصادر  مـا نصـت عل د أقصـى ـــــــ، ف

نظــر  المــدعون  وإذ عجــل لمــا یــرد إلــى الأشــخاص الــذین شــملتهم الحراســة وأســرهم.
، فقضــت بإحالتهــا  مــة القضــاء الإدار مالــدعو أمــام مح مــة القــ اســتنادًا  ،إلــى مح

ـــام القـــانون رقـــم  ة الأوضـــ ١٩٨١لســـنة  ١٤١إلـــى أح اع الناشـــئة عـــن فـــرض بتصـــف
م ". ٢لســــنة  ٩٧لــــدیها بــــرقم  الحراســــة، وقیــــدت ة " قــــ قصــــر وأثنــــاء نظرهــــا،  قضــــائ

انعــــدام ــــاتهم فــــى الــــدعو علــــى القضــــاء لهــــم  ــــع الخاصــــة  المــــدعون طل عقــــود الب
ة من الشواغل والأشـخاص ،الوحدات موضوع التداعى مها إلیهم خال شـطب و  ،وتسل

لات متلكـون العقــار  ومحـو التسـج ـأنهم  الـواردة علـى عقودهـا. علـى سـند مـن القـول 
الزمالك ٦رقم ( التـى ان ضمن الأمـوال و  ،قصر النیلقسم  –) شارع صلاح الدین 

موجــــب  ــــة أمــــر فرضــــت علیهــــا الحراســــة  س الجمهور ، ١٩٦١لســــنة  ١٣٨رقــــم رئــــ
ـة.و  ة التـأمین الأهل عة إلـى شـر  ٦٩لقـانون رقـم وإذ صـدر ا قامت إدارة الحراسات بب

امـه قامـت  ١٩٧٤لسنة  ة الأوضـاع الناشـئة عـن فـرض الحراسـة، وإعمـالاً لأح بتسو
ة التأمین  ة بردشر ه بتارخ  الأهل ، عـدا ثـلاث ٣١/٨/١٩٧٧هذا العقار إلى أصحا

ع. ومــن جانبهــا، وحــدات،  ــالب التصــرف فیهــا  ة التــأمین انــت قــد قامــت  أقامــت شــر
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ـــة ـــة دعـــو ضـــمان فرع ـــم بـــرفض ایهـــا طلبـــت ف ،الأهل ة، وعـــدم الح لـــدعو الأصـــل
الطلب ن لهــا،تعــرض المــدعی ــم  ة، إلزامـــــات فــى الدعـــــوفــى حالــة الح  مــــهو الأصــل

ــادة المســتحقة الناتجــة و  ،متضــامنین، بــرد مــا ســددته نظیــر شــرائها شــق التــداعى الز
متهــا وقـت ر  متهــا وقـت الشــراء وق الإضــافة  ،فــع الــدعو عـن الفــرق فــى الـثمن بــین ق

ـــى التعـــوض المســـتح  ـــام المـــادة ( إعمـــالاً إل ) مـــن القـــانون المـــدنى، مـــع ٤٤٣لأح
. النافعــــةالمصــــرفات الضــــرورة و لهم یتحمــــ ة علــــى تلــــك الشــــق  التــــى أنفقتهــــا الشــــر

جلســة ة، ٧/٥/٢٠٠٥ و مــة: فــى الــدعو الأصــل مــت المح ــع  ،ح بإلغــاء عقــود الب
ة التـأمی س مجلـس إدارة شـر ـة لكـل مـن أحمـد محمـود فهمـى الصادرة من رئـ ن الأهل

حى محمد حسن العبد ، و اشة، وعبد السلام محمود الزد م الوحـدات محـل  ،ع وتسـل
ع شأنها والتأشیر بذلك فى سجلات  ،للمدعین الب وشطب ومحو ما تم من تصرفات 

ــة  الشــهر العقــار المخــتص.  بنــدب خبیــر. –دعــو الضــمان  -وفــى الــدعو الفرع
ــمطعنــت هیئــة ق ا الدولــة ومــالكو الشــق الــثلاث علــى الح ــا  ،ضــا مــة العل أمــام المح

م ـــــ ـــــام  ،للق ـــــا. ٢٥لســـــنة  ٦٠،٥٩،٥٧،٥٦ـــــالطعون أرق م عل ـــــ ة ق جلســـــة  قضـــــائ و
مــة بــرفض ،١١/٣/٢٠٠٦ ــه.تلــك الطعــون،  قضــت المح ــم المطعــون ف  وتأییــد الح

ــد علــى  اشــة، وعبــد الســلام محمــود الز ــل مــن أحمــد محمــود فهمــى ع هــذا طعــن 
ـــــم  مـــــةالح ـــــنقض أمـــــام مح ـــــام ،ال  ٧٦لســـــنة  ٦٩٥٨،٦٩٩٢،٤٢٩٤ ـــــالطعون أرق

ة،    قبول.ال معد ٦/١/٢٠١٤بجلسة وقضى فیها قضائ
  

م الصادر فى الدعو رقم  ة  ٢لسنة  ٩٧وإذ تم تنفیذ الح م" قضائ عـد  "،ق
ـــة الأول  ـــیهم الثلاث ـــا، فقـــد أقـــام المـــدعى عل اتً ح  ـــدعو المعروضـــة) أن أصـــ (فـــى ال

ة  ٢٧لســــنة  ١٨عو رقــــم الــــد م" قضــــائ عــــد "،قــــ ــــم  م  مطلــــب الح ــــالح الاعتــــداد 
ة  ٢لسـنة  ٩٧الصادر فى الـدعو رقـم  م" قضـائ مـة بـرفض "قـ تلـك ، وقضـت المح

ـالطعن رقـم ، الدعو  م  ة ٢٩لسـنة  ٣١فطعنوا على هذا الح مـة  ،قضـائ أمـام المح
م. ا للق م" ة قضائ ٢٧لسنة  ٤ما أقاموا الدعو رقم  العل طلـب التمـاس إعـادة  "،ق

٣٨ ٢٠٢٢ سنة نایری ١٩ فى )كررم (٢ العدد –الجریدة الرسمیة 



صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

ــــم الصــــادر فــــى الــــدعو رقــــم  م. ٢لســــنة  ٩٧النظــــر فــــى الح ة قــــ جلســــة  قضــــائ و
ــم، ٦/٦/٢٠٠٩ عــدم قبــول الالتمــاس. فطعنــوا علــى هــذا الح م  مــة القــ  قضــت مح

ـــا، م العل مـــة القـــ ـــا. ٢٩لســـنة  ٢٣ـــالطعن رقـــم  أمـــام مح م عل ة قـــ ضـــمت  قضـــائ
م الطعنـ ا للقـ مة العل م ٢٩لسـنة  ٣١، ٢٣ن یالمح ة قـ ـا،  قضـائ وقضـت بجلسـة عل

عـــدم جـــواز الطعـــن.  ٢٩لســـنة  ٣١، أولاً: فـــى الطعـــن رقـــم ١٤/٥/٢٠١١ ة  قضـــائ
ه. ٢٩لسنة  ٢٣ثانًا: فى الطعن رقم  م المطعون ف ة برفضه وتأیید الح    قضائ

  

ـــــب آخـــــر ـــــة الأول  ،ومـــــن جان ـــــیهم الثلاث ـــــام المـــــدعى عل ـــــى الـــــدعو  –أق ف
لـــى ٢٠٠٧لســـنة  ٩٦٠٤عو رقـــم الـــد - المعروضـــة مـــةمـــدنى  جنـــوب  ، أمـــام مح

ة القاهرة ة ،الابتدائ ـم طـالبین ،ضد المدع  .بتثبـت ملكیـتهم للشـقة محـل التـداعى الح
ـأنهم ضـمن ورثـة المرحـوم م صـالح الـدخیل /على سند من القول  مالـك الشـقة  ،إبـراه

الزمالـك٦العقار رقم () ٨٢رقم ( الشـراء مـن آ وقـد ،) شـارع صـلاح الـدین  ـه  لـت إل
ــع ،العبــدحســن  محمدحــى  شــهر  ١٩٧٩لســنة  ٢٤٨١ المشــهر بــرقم موجــب عقــد الب
عــد ،هــام الشــقة والإقامــة فیمــورثهم بتســلُّ  القــاهرة، وقــامجنــوب  عقــار   ،هوورثتــه مــن 

ـــازة هادئـــة مســـتقرة ـــم فـــى الـــدعالر صـــدإلا أنـــه  ،وحازوهـــا ح  ٢لســـنة  ٩٧و رقـــم ح
ة  م" قضـــائ ـــالرغم مـــن ســـب  ،الشـــقة تلـــك ء التصـــرفات التـــى تمـــت علـــىبإلغـــا "،قـــ

ــازتهم لهــذه الشــقة حــال أناختصــام مــورثهم فیهــا،  تــوافرت لهــا ، ١٩٧٩منــذ عــام  ،ح
ة طشرائ ما أقامت المدع ة.  دعـو  ،ن وآخـرو  –فى الدعو المعروضة  –ها القانون

ـــة ضـــد المـــدعى علـــیهم الأرعـــة الأول ـــم بـــرفض الـــدعو ـــــطلبً  ،فرع ة،  ا للح الأصـــل
طلان العقد المشـهر رقـم  شـهر عقـار جنـوب  ١٩٧٩نة لسـ ٢٤٨١ومحو وشطب و

ــذًا ،القــاهرة م  تنفی مــة القــ ــم مح ة. ٢لســنة  ٩٧رقــم الصــادر فــى الــدعو لح  قضــائ
جلســـــة  ةالت ، قضـــــ٣٠/١/٢٠١٣و ـــــدعو الأصـــــل مـــــة فـــــى ال ـــــة  :مح بتثبـــــت ملك
 .ل التداعىة محقشمعروضة) للثة الأول في الدعو الن (المدعى علیهم الثلاالمدعی

ة طلان العقد المشهر رقم  :وفى الدعو الفرع شـهر  ٢٤/٣/١٩٧٩بتـارخ  ٢٤٨١ب
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ومحــو وشــطب هــذا العقــد والتأشــیر بــذلك فــى الشــهر العقــار  ،عقــار جنــوب القــاهرة
ـــــة ـــــدعو المعروضـــــة) وآخـــــرو  المخـــــتص. اســـــتأنفت المدع ـــــم  ،ن (فـــــى ال هـــــذا الح

ة ١٣٠لســـنة  ٢١٩٤الاســـتئناف رقـــم  مـــا قضـــائ مـــة اســـتئناف القـــاهرة،  ، أمـــام مح
ة، أمــام  ١٣٠لســنة  ٨٠٨٧الاســتئناف رقــم اســتأنفه المــدعى علــیهم  مــة القضــائ مح

عد أن  .ذاتها مة و م واحد، قضـت الاستئنافینضمت المح صدر فیهما ح بجلسـة  ل
ة ١٣٠لســنة  ٢١٩٤أولاً: فــى الاســتئناف رقــم ، ١٦/١/٢٠١٤ لاً  ،قضــائ  ،قبولــه شــ

ة  ــه فــى الــدعو الأصــل مــا قضــى  ــم المســتأنف ف وفــى الموضــوع برفضــه وتأییــد الح
ـــــا: فـــــى الاســـــتئناف رقـــــم  ـــــة المســـــتأنف علـــــیهم. ثانً  ١٣٠لســـــنة  ٨٠٨٧بتثبـــــت ملك

ة لاً  ،قضــائ ــه فــى  ،قبولــه شــ مــا قضــى  ــم المســتأنف ف وفــى موضــوعه بإلغــاء الح
ة ة (فى الـدعو المعروضـةطعنت المد مجددًا برفضها. والقضاء ،الدعو الفرع  )ع

ـم، على ن وآخرو  مـة الح ة ٨٤لسـنة  ٣٥٢٠ـالطعن رقـم  ،الـنقض أمـام مح  ،قضـائ
جلسة  مة  ١٦/١١/٢٠١٤و    عدم قبول الطعن. -فى غرفة مشورة  –أمرت المح

  

م الصـادر فـى الـدعو رقـم وإذ ارتأت  ة أن الح ة  ٢لسـنة  ٩٧المدع قضـائ
م"  ـــم الصـــادر فـــى الـــدعو  "،قـــ لـــى جنـــوب  ٢٠٠٧لســـنة  ٩٦٠٤ رقـــم والح مـــدنى 

مــا بینهمــاو  ،تعامــدا علــى محــل واحــد ،القــاهرة ــایتعــذر تنفیــذهما مممــا  ،تناقضــا ف  ،عً
  .المعروضة فأقامت الدعو 

  

شـأن  قـوم  مـین وحیث إن منا قبول طلب الفصل فى النزاع الذ  تنفیـذ ح
مــــة ٢٥للبنــــد "ثالثًــــا" مــــن المــــادة ( إعمــــالاً  -نهــــائیین متناقضــــین  ) مــــن قــــانون المح
ــا ا القــانون رقــم الدســتورة العل مــین  - ١٩٧٩لســنة  ٤٨لصــادر  ــون أحــد الح أن 

ــة جهــة مــن جهــات القضــاء أو هیئــة ذات اختصــاص قضــائى، والآخــر  صــادرًا مــن أ
حیــث یتعــذر تنفیذهم ونــا قــد حســما النــزاع وتناقضــا  ا ــــــــــمــن جهــة أخــر منهــا، وأن 

ـام امعًا، مما مؤداه أن  سـبب التنـاقض بـین الأح قـــوم  وتتـوافر شـرو  –لنزاع الـذ 
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مة  ـام  –قبول دعواه أمام هذه المح قوم بین أح أكثـر مـن جهـة مـن هو النزاع الذ 
شمل ذلـك التنـاقض بـین جهات القضاء أو الهیئات ذات الاختصاص القضائى، ولا 

ام الصـادرة  عـة لجهـة واحـدة منهـاالمحـاكم المـن الأح ة  كـون ، لتا الإجـراءات القضـائ
فض مثل هذا التنـاقض إذتلك فى  فیلة  ة  مـان متناقضـان  االجهة القضائ صـدر ح

مــین  .مــن محاكمهــا ة أصــدرت أحــد الح ومقتضــى ذلــك أنــه إذا ألغیــت جهــة قضــائ
مــین  ،وأســند اختصاصــها إلــى الجهــة الأخـر  ،المتناقضـین ــة ح مثا مــان  صــار الح

ة واحـدة مـة  ،صادرن من جهة قضـائ تخلـف بـذلك شـر قبـول الـدعو لـد المح و
ه المادة ( ا وفقًا لما تتطل ه ها) من قانون٢٥الدستورة العل   .  المشار إل

  

س الجمهورـــة وحیــث إن المـــادة الأولـــى مـــن    لســـنة  ١القـــانون رقـــم قـــرار رئـــ
م فــى  ١٩٩٧ ــا للقــ مــة العل ــة الصــادرة مــن المح ــام النهائ م الطعــن فــى الأح بتنظــ

القان٦نازعــات المنصــوص علیهــا فــى المــادة (الم س الجمهورــة  ون ــــــ) مــن قــرار رئــ
ة الأوضـاع الناشـئة عـن فـرض الحراسـة ١٩٨١لسنة  ١٤١م ــــرق تـنص علـى  ،بتصف

ـــة الصـــادرة مـــن  أن " ـــام النهائ مـــة الـــنقض فـــى الأح طعنـــوا أمـــام مح للخصـــوم أن 
م فى المنازعات المنصوص علیه ا للق مة العل س ٦ا فى المادة (المح ) مـن قـرار رئـ

القـــانون رقـــم  ة الأوضـــاع الناشـــئة عـــن فـــرض  ١٩٨١لســـنة  ١٤١الجمهورـــة  بتصـــف
ــه، وفقً  فصــل ف رفــع الطعــن و ا للإجــراءات المقــررة فــى قــانون المرافعــات ــــــالحراســة، و

ة".   المدن
عـــاد الطعـــن فـــى    ـــون م ـــة مـــن هـــذا القـــانون علـــى أن " وتـــنص المـــادة الثان
ــام قة مــن  الأح ــة الصــادرة فــى المنازعــات المنصــوص علیهــا فــى المــادة الســا النهائ

ه". م قبل العمل بهذا القانون، ستین یومًا من تارخ العمل  ا للق مة العل   المح
  

ـام القـانون رقـم  ٢٠٠٨لسـنة  ١٩٤القانون رقـم  وحیث إن   عـض أح بتعـدیل 
إلغـــاء القـــان ١٩٧٧لســـنة  ٤٠ ة و اســـ  ١٩٧١لســـنة  ٣٤ون رقـــم بنظـــام الأحـــزاب الس

م من العیـب الصـادر  ة الق م فرض الحراسة وتأمین سلامة الشعب وقانون حما بتنظ
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ـــة منـــه ١٩٨٠لســـنة  ٩٥القـــانون رقـــم  علـــى أنـــه "مـــع عـــدم ، نـــص فـــى المـــادة الثان
عـة والخامسـة مـن هـذا القـانون، یلغـى القـانون رقـم  ام المـواد الثالثـة والرا أح الإخلال 

م ب ١٩٧١لسنة  ٣٤ ـة القـ م فرض الحراسة وتأمین سلامة الشـعب، وقـانون حما تنظ
القانون رقم    ."١٩٨٠لسنة  ٩٥من العیب الصادر 

  

ـام المـادة  " هوتنص المادة الخامسة من القانون ذاته على أن   استثناء من أح
م  ــة القــ ــاب الثالــث مــن قــانون حما ــام ال أح ســتمر العمــل  ــة مــن هــذا القــانون،  الثان

م مـــن الفصـــل فـــى مـــن الع ـــا للقـــ مـــة العل م والمح مـــة القـــ یـــب إلـــى حـــین انتهـــاء مح
عة. فىالدعاو المشار إلیها    المادة الرا

ــه    الفصــل فــى طلــب إعــادة النظــر المنصــوص عل مــة الــنقض  وتخــتص مح
ما تختص إدارة الكسـب غیـر المشـروع بتحقیـ فى الفصل الخامس  اب،  من هذا ال

  ."هذا الطلب
  

مقتضى نص المادة الأولـى مـن حاحیث إن و    قـرار صل ما تقدم أن المشرع 
ـــة  س الجمهور مـــة  ١٩٩٧لســـنة  ١القـــانون رقـــم رئـــ ـــه قـــد وســـد إلـــى مح المشـــار إل

ــا  مــة العل ــة الصــادرة مــن المح ــام النهائ ــة الفصــل فــى الطعــون فــى الأح الــنقض ولا
م فــى المنازعــات المنصــوص علیهــا فــى المــادة (  ١٤١انون رقــم القــ ه) مــن قــرار ٦للقــ

مقتضى  ١٩٨١لسنة  ما أسند إلیها  ة الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة،  بتصف
ــة مــن المــادة الخامســة مــن القــانون رقــم  المشــار  ٢٠٠٨لســنة  ١٩٤نــص الفقــرة الثان

ـــه ـــه فـــى الفصـــل  إل الفصـــل فـــى طلـــب إعـــادة النظـــر المنصـــوص عل الاختصـــاص 
ـة  ـاب الثالـث مـن قـانون حما م مـالخامس مـن ال مـة القـ ن العیـب، لتصـیر بـذلك مح

ام المشـار إلیهـا  ،القضاء العادالنقض، قمة جهة  ة للأح النس مة الطعن  هى مح
م  ــا للقــ مــة العل م والمح مــة القــ م، لتنــدرج بــذلك مح ــا للقــ مــة العل الصــادرة مــن المح

عـــة لهـــا ، وأحـــد المحـــاكم التا ـــار ،ضـــمن نســـیج جهـــة القضـــاء العـــاد  مـــا مـــؤداه اعت
متـین ام الصادرة مـن أ مـن هـاتین المح ـام  شـأنها شـأن ،الأح ـة أح المحـاكم العاد
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مــة  ،صــادرة مــن جهــة قضــاء واحــدة ،الأخــر  ، تتــولى مح هــى جهــة القضــاء العــاد
قًـا للقواعـــد والإجـراءات  الـذ قـد یثـورالطعن فى تلك الجهـة فـض التناقــض  بینهــا ط

ســتنهض  مــة الدســتورة  –مــن ثــم  –المقــررة أمامهــا، ولا  ــة المح التنــاقض بینهــا ولا
ه. ا للفصل ف   العل

  

م الصادر من ما تقدمان  وحیث   ان الح مة ، و م فـى الـدعو رقـم مح القـ
م ٢لســنة  ٩٧ ة قــ  ،صــادرًا مــن جهــة القضــاء العــاد عــد فــى ضــوء مــا تقــدمُ  ،قضــائ
ــم الصــادر فــى الــدعو رقــم  شــأنه لــى  ٢٠٠٧لســنة  ٩٦٠٤شــأن الح نــوب جمــدنى 

مـــیهـــذفـــإن  ،ومـــن ثـــم .القـــاهرة  -فـــض التنـــاقض المعـــروض  حـــدا طلـــب –ن ین الح
عــة مــن صــدرا ، جهــة قضــاء واحــدة، ل محــاكم تا تخلــف هــى جهــة القضــاء العــاد و

مـة الدسـتورة ٢٥وفقًا للمادة ( المعروضة بذلك شر قبول الدعو  ) من قانون المح
ا المشار إلیها.   العل

  

ـم الصـادر مـن طلـب وقـف تنفوحیث إنـه عـن    مـة جنـوب القـاهرة یـذ الح مح
ـــة،  لـــى ٢٠٠٧لســـنة  ٩٦٠٤فـــى الـــدعو رقـــم الابتدائ عـــد فرعًـــا مـــن فإنـــه ُ  ،مـــدنى 

مـا تقـدم إلـى عـدم  مـة ف أصل النزاع فـى الـدعو المعروضـة، الـذ انتهـت هـذه المح
ـــا  مـــة الدســـتورة العل س المح ـــام رئـــ قًـــا لـــنص المـــادة ( –قبولـــه، فـــإن ق ) مـــن ٣٢ط

القـــانون رقـــم قان اشـــرة البـــت فـــى هـــذا الطلـــب،  – ١٩٧٩لســـنة  ٤٨ونهـــا الصـــادر  م
ات غیر ذ موضوع.   ون قد 

  

  فلهذه الأسباب
  . عدم قبول الدعو مة  مت المح   ح
  رئيس المحكمة          أمين السر  

٤٣ ٢٠٢٢ سنة نایری ١٩ فى )كررم (٢ العدد –الجریدة الرسمیة 
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 باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا 
 

ة المنعقدة یوم الأحد  ، م٢٠٢٢سـنة السادس عشر مـــــن ینـایر الجلسة العلن
 هـ. ١٤٤٣سنة  المواف الثالث عشر من جماد الآخر

 رئيس المحكمة        سعید مرعى عمرو السید المستشار /  برئاسة

ندر  وعضـــوية تور محمد عمـــاد النجـــار و الســـادة المستشـــارن: بـــولس فهمـــى إســـ الـــد
تور طـارق عبـد الجـواد شـبلو وعـلاء الـدین أحمـد السـید  وخالـد أحمـد رأفـت دسـوقى الـد

تورة فاطمة محمد أحمد الرزاز   نواب رئيس المحكمة        والد
  رئيس هيئة المفوضين    السید المستشار / عوض عبدالحمید عبدالله وحضور
ع وحضور   أمين السر             السید / محمـد ناجى عبد السم

  

  أصدرت الحكم الآتى
ى  دعوى ف ا ال توریة العلی ة الدس دول المحكم دة بج  ٤١لســنة  ١٤بــرقم المقی

ة "   ."تنازعقضائ
 المقامة من

م أحمد السید حجاز    عبد الح
  ضد

س الجمهور - ١  ةــــــــــــــــــرئ

س مجلس الوزراء - ٢  رئ

 دلــــــــــــــــــــــر العــــــــــــــــــوز - ٣

س مصلحة السجل العیني والشهر العق - ٤ القاهــــــــرئ  رةــــــــــــــــــــــــار 

 أمین عام الشهر العقار والسجل العیني بندر محافظة الفیوم - ٥
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 انـــــــــــــــــــــــــــد حســــــــد محمــــدوح أحمــــمم - ٦

  ثرا أحمد مصطفى محمد علي صالح - ٧
 

  الإجراءات
فــــ، أودع المدع٢٠١٩بتارخ الثامن والعشرن من مارس سنة  ة ــــي صح

مةالدعو قذه ــــه تاب المح اــــــالدستور لم  صفة أو م، ــــــالح طالبًــا، ة العل لاً: 
م الصادر في الدعو رقم  ،مستعجلة لي  ٢٠١٢لسنة  ٥٢وقف تنفیذ الح مدني 

ومة الفیوم، شأنه الطلب رقم  ،٢٤/٥/٢٠١٧ بجلسة ح المؤرخ  ٤٦٨المقدم 
الفیوم لشهره.٢٠/١٢/٢٠١٨ ه السادس لمأمورة السجل العیني   ، من المدعى عل

نذلك عدم الاعتداد بفى الموضوع، ثانیًــــا:  أن لم  اره  م، واعت دام ــــــ، لانعالح
م الصادر توتعارضه مع اء غیر مختص، ـــــن قضـــــالمحل، وصدوره م نفیذ الح

ة للقسم ٢٠٠٩لسنة  ٣، في الدعو رقم ١٠/٤/٢٠١١بجلسة  ، من اللجنة القضائ
الفیوم. م الصادرــــثً ثال المساحي لمصلحة السجل العیني  الح من اللجنة  ا: الاعتداد 

ة    المشار إلیها.القضائ
  

عدم قبول الدعو  م  رة، طلبت فیها الح ا الدولة مذ   .وقدمت هیئة قضا
مة،  المح ه وأثناء تحضیر الدعو لد هیئة المفوضین  قدم المدعى عل

رة السادس ممذ مة بنظرعدم  :أصلًا ،، طلب فیها الح ،  اختصاص المح الدعو
اطًا ا الكلى :واحت اب الاحت ، ومن    .برفضها :عدم قبول الدعو

، أودعت هیئة المفوضین تقررًا برأیها. عد تحضیر الدعو   و
محضر ظرت ونُ   ، وفیها قدم٤/١٢/٢٠٢١ جلسةالدعو على النحو المبین 

ه السادس شهادة تفید وفاته م ف، محام المدعى عل مة إصدار الح فى قررت المح
م لجلسة ١/١/٢٠٢٢ بجلسة الدعو  الح   الیوم.، ثم قررت مد أجل النط 
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  المحكمــــة
  عد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

فة الدعو وسائر  –قائع تتحصل حیث إن الو  على ما یتبین من صح
ة قطعة ـــنزاعً  أن يف –الأوراق  ه السادس على ملك ا ثار بین المدعي والمدعى عل

حـــــالأرض الزراعی حوض بین ال الحوض  دستر ٦٨م ـــــالقطعة رق ،رنـــــة الكائنة 
ع درةـــــالمن ةـــــبناحی )١٩(م ـــــرق الأوراق، ـــــ، المبینومـــــز الفیـــــل عینى مرـــــة لسجـــــالتا ة 

در من صاحب التكلیف ع عرفي صاـــــد بیـــــاستند المدعي في ملكیته إلى عقإذ 
ك صالحورثة -  الأصلي ة وفقً  مقتضاهتحصل  - / علي  ا لنص ــعلى استمارة تسو
القر ١٩المادة ( القانون رقم ) من قانون السجل العیني الصادر  لسنة  ١٤٢ار 
 ١٢٩القرار رقم  ،بناء علیها لصالحه، ، وصدر٢٠٠٧لسنة  ٨٤، قیدت برقم ١٩٦٤
وإذ لم یل هذا القرار  .الفیوم سم المساحيقال، من ٢٠٠٨نوفمبر سنة  ٢٦بتارخ 
ه السادس، فقـــــــن المدعـــــقبولاً م ، ٢٠٠٩لسنة  ٣م ــــم رقــــالتظل عنه امــــــــد أقـــــــى عل

لة وف ام المادة (ــــأمام اللجنة المش ل العیني ــــام السجــــــــن قانون نظــــ) م٢١ أح
فطعن على ، برفض التظلم. ١٠/٤/٢٠١١مشــــار إلیــــه، فقضت اللجنــــة بجلســــة ال

مة استئناف بني سوف  قرارها ا"مأمورة الفیوم" أمام مح  ٦٣٥لاستئناف رقم ، 
ة ٤٧لسنة  ه قضتو ، قضائ عدم جواز نظر الاستئناف، ١٠/٤/٢٠١٢بجلسة  ف  ،

ام التي تصدرها اللجنة  ة الأح وعدم قابلیتها المشار إلیها، مستندة في ذلك إلى نهائ
ه لا یتجاوز النصاب  مة الح المتنازع عل انت ق الاستئناف، إذا  للطعن علیها 

ة مة الابتدائ ه لم یر  .النهائي للمح م، فطعن عل ه السادس هذا الح تض المدعى عل
الطعن رقم  مة النقض  ه  ٨٢لسنة  ٩٥٩٨أمام مح فصل ف ة، ولم    .عدقضائ

  

ه السادس مدعىال ومن جانب آخر، فقد أقام ، ٢٨/٣/٢٠١٢بتارخ  ،عل
ومة ٢٠١٢لسنة  ٥٢الدعو رقم  لى ح ةمدنى  مة الفیوم الابتدائ  ،، أمام مح

عة لمدعي، والمدعى علیهمافیها مختصمًا  ، والأمین العام الثالث والخامس والسا

٤٦ ٢٠٢٢ سنة نایری ١٩ فى )كررم (٢ العدد –الجریدة الرسمیة 
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م بتثبیت ملكیته  الفیوم، طالًا الح تب الشهر العقار والسجل العیني  قطعة للم
ة المتنازع علیها، على سند من  عالأرض الزراع موجب عقد ب من المدعى  تملكها 

ل التقادم الطو ازته لها  عة، وثبوت ح ح. بنا علیها السا ء على سند ظاهر وصح
جلسة  مة بتثبیت ملكیته٢٤/٥/٢٠١٧و قطعة الأرض المتنازع علیها ل ، قضت المح

ه أمام  م، فطعن عل ة. لم یرتض المدعي هذا الح سب للملك ل الم التقادم الطو
مة استئناف بني سوف  الاستئناف رقم "مأمورة الفیوم" مح  ٥٣لسنة  ٦٢٥، 

ة مة ، ٢١/١٢/٢٠١٧جلسة و  ،قضائ عدم لعدم جواز نظر الاستئناف، قضت المح
  ) من قانون المرافعات.٢٢١إیداع المستأنف الكفالة المنصوص علیها في المادة (

  

مین  وإذ ارتأ لا الح ر المدعي أن  ین قد صدرا عن جهتالسالفى الذ
م فا، ـــــا موضوعً قضائیتین مختلفتین، وقد تناقض أقام الدعو المعروضة طالبًــا الح

م  عدم الح ه السادس،الاعتداد   ٥٢فى الدعو رقم  الصادر لصالح المدعى عل
ومة الفیوم، ٢٠١٢لسنة  لى ح مي، ولتناقض  لمخالفته مدنى  قواعد الاختصاص الق

ه مع منطوقه. ا   أس
  

ه السادس وفاة وحیث إن  أت الدعو  عد انتالمدعى عل  أن ته
م فیها المعروضة مة تمضى إلى الفصل فیها.للح   ، ومن ثم فإن المح
  

مین  شأن تنفیذ ح قوم  وحیث إن منا قبول طلب الفصل فى النزاع الذ 
قً  مة ٢٥ا) من المادة (ـــا لنص البند (ثالثً ـــنهائیین متناقضین، ط ) من قانون المح

ا الص القانون رقم الدستورة العل ه قضاء  - ١٩٧٩لسنة  ٤٨ادر  على ما جر عل
مة مین صادرًا من إحد جهات القضاء أو هیئة  - هذه المح ون أحد الح أن 

ة أخر  ونا قد منها ذات اختصاص قضائى، والآخر صادرًا من جهة قضائ ، وأن 
حیث یتعذر تنفیذهما معً  مما مؤداه: أن النزاع  .اـــحسما النزاع فى موضوعه، وتناقضا 

قوم  مالذ  ة، وتنعقد لهذه المح ام النهائ ه، ــسبب تناقض الأح ة الفصل ف ة ولا
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ام ص ون بین أح ة مــن جهــات القضـاء، ــــــــادرة من أكثر من جهـــــــــــهو ذلك الذ 
التناقض إلى ما آل أمر الادعاء أو الهیئات ذات الاختصاص القضائى، فإذا 

ا.انصرافه إلى حد واحد، خرج الفصل ف مة الدستورة العل ة المح   ه عن ولا
  

قــــرار ر ٢١وحیــــث إن المــــادة ( س ئــــ) مــــن قــــانون الســــجل العینــــى الصــــادر 
ــل قســم تــنص علــى أنــه "  ١٩٦٤لســنة  ١٤٢القــانون رقــم الجمهورــة  ل فــى  تشــ

ــة مــة ابتدائ س مح ة برئاســة رئــ ة اثنــین مــن مــوظفى  ،مســاحى لجنــة قضــائ وعضــو
وتخـــتص هـــذه اللجنـــة دون غیرهـــا فـــى  ،والثـــانى هندســـىأحـــدهما قـــانونى  ،المصـــلحة

عـد العمـل بهــذا  ـات التـى ترفـع خـلال السـنة الأولـى  ـع الـدعاو والطل النظـر فـى جم
انات السجل العینىالقانون لإ   . جراء تغییر فى ب

صدر بتعیین أعضائها ولائحة    . "جراءاتها قرار من وزر العدلإو
  

ــــه علــــى أنــــه ") مــــن القــــانون ذا٢٣وتــــنص المــــادة ( ــــام التــــى  ت تكــــون الأح
ـة ة فـى الأحـوال الآت ـان الحـ إ -٣....... -٢...... -١: تصدرها اللجنة نهائ ذا 

ة مة الابتدائ ه لا یتجاوز أصلا النصاب النهائى للمح   ".المتنازع ف
  

مــا٢٤وتــنص المــادة ( عــدا الأحــوال الــواردة  ) مــن ذلــك القــانون علــى أنــه " ف
قة مـــة ت ،المــادة الســا ــام الصــادرة مــن اللجنــة قابلــة للاســتئناف أمــام مح كــون الأح

 ".الاستئناف الواقع فى دائرتها القسم المساحى
  

ا، قضت بجلسة  مة الدستورة العل ه سنة وحیث إن المح الثانى من یون
ة " ٣٥لسنة  ١٠رقم  الدعو ، في ٢٠١٨ عدم دستورة نصى  "،دستورةقضائ

س الجمهورة ) من ق٢٤) و(٢١المادتین ( قرار رئ انون السجل العینى الصادر 
ه، ــــون ذاتــــن القانــــ) م٢٣ادة (ــــسقو نص الم، و ١٩٦٤لسنة  ١٤٢القانون رقم 

ع ــــراءات التى تتبــــة الإجــــــــشأن لائح ١٩٧٦) لسنة ٥٥٣دل رقم (ــــر العــــرار وزــــوق
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) من قانون السجل العینى المشار ٢١ا فى المادة (ــــام اللجنة المنصوص علیهــــأم
ه یل لجنة  .إل ، ینظمان تش عدم دستورتهما فى تلك الدعو وم  ان النصان المح و

ات التى ع الدعاو والطل الفصل فى جم ل قسم مساحى، تختص  ترفع خلال  فى 
انالسنة  ه، لإجراء تغییر فى ب القانون المشار إل عد العمل  ات السجل الأولى 

الفصل  مة الاستئناف الواقع فى دائرتها القسم المساحى،  العینى، واختصاص مح
ام  - القرارات  فى الطعن على ة التى تصدرها تلك اللجان. -الأح   غیر النهائ

  

م الصادر فى الدعو الدستورة المشار إلیها أن  وحیث إن مؤد الح
م التشرعـــــى الـــــذ ولـــــدت القسم المساحى، من رحمه لجان الس التنظ جل العینى 

م المادة (ط بها من اختصاصات، وما ن ) من قانون السجل العینى ٢١وفقًــا لح
القانون رقم  س الجمهورة  قرار رئ ، قد صارت هى ١٩٦٤لسنة  ١٤٢الصادر 

عدم م الصادر  نص دستورة ال والعدم سواء، منذ نشأتها، إعمالاً للأثر الرجعى للح
القسم  ه، وقد استطال ذلك الأثر لقرار لجنة السجل العینى  التشرعى المشار إل

الفیوم الصادر بجلسة  ، ٢٠٠٩لسنة  ٣، فى التظلم رقم ١٠/٤/٢٠١١المساحى 
ه،  ه السادس، والأمر ذاته فى شأن الاستئناف المقام طعنًــا عل المقام من المدعى عل

مة ٤٧لسنة  ٦٣٥رقم  ة، من مح استئناف بنى سوف " مأمورة الفیوم"،  قضائ
ذ لم تستقر المراكز لمنتهى إلى عدم جواز الاستئناف، إ، ا١٠/٤/٢٠١٢بجلسة 

م  ات قبل صدور الح م  ح ة فى ذلك التظلم  ة لأطراف الخصومة الموضوع القانون
ون ذلك ٢٤، ٢١عدم دستورة نصى المادتین ( ر،  قانون السالف الذ ) من القرار 

مة النقض فى الطعن رقم زاع مالن ة.  ٨٢لسنة  ٩٥٩٨ازال مطروحًــا على مح قضائ
وده، ــــدم وجــــــــد زال، وانعــــومن ثم فإن أحد حد التناقض فى الدعو المعروضة، ق

. عدم قبول الدعو م    مما لزامه الح
 

م ال لسنة  ٥٢صادر فى الدعو رقم وحیث إنه عن طلب وقف تنفیذ الح
مة الدستورة العلی ٢٠١٢ ومة الفیوم، فإن المقرر فى قضاء المح لي ح ا ــــــمدني 
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مین المتناــــــأن طلب وقف تنفیذ أح لیهماد الح ل النزاع حول فرع من أص ،قضین أو 
انت .فض التناقض بینهما ان ذلك، و مة متى  إلى عدم قبول  قد انتهت المح

اشرة ر  ا اختصاص الدعو المعروضة، ومن ثم فإن م مة الدستورة العل س المح ئ
ون قد صار غیر ذ ٣٢لنص المادة ( وفقًـــــا ،البت فى هذا الطلب ) من قانونها، 

  موضوع.
  

  فلهذه الأسباب
عدم قبول الدعو  مة  مت المح   .ح

 رئيس المحكمة          أمين السر
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 باسم الشعب

 المحكمة الدستورية العليا

ة المنعقدة یوم الأحد  ، م٢٠٢٢سنة السادس عشر مــــن ینایر الجلسة العلن
 هـ. ١٤٤٣سنة  المواف الثالث عشر من جماد الآخر

 رئيس المحكمة        سعید مرعى عمرو السید المستشار /  برئاسة

ـــوية تور عـــادل عمـــر شـــر  وعض ـــد م ف الســـادة المستشـــارن: ال ومحمـــود محمد غنـــ
تور عبـــدالعزز محمد ســـالما م أبـــو العطـــا وعـــلاء الـــدین أحمـــد الســـیدوالـــد  ن وطـــارق عبـــدالعل

تورة فاطمة محمد   نواب رئيس المحكمة         أحمد الرزازوالد
  رئيس هيئة المفوضين  السید المستشار / عوض عبدالحمید عبدالله وحضور
ع وحضور   أمين السر             السید / محمـد ناجى عبد السم

  

  أصدرت الحكم الآتى
ى  دعوى ف ا ال توریة العلی ة الدس دول المحكم دة بج  ٤٢لســنة  ١٢بــرقم المقی

ة "   ."منازعة تنفیذقضائ
  

  المقامة من 
ل من م ،عززة عبدالرحمن السید :ورثة  ، وهم: وصلاح عبد العظ   الصرد

م الص - ١   ردـــــــــــــــــــصلاح صلاح عبدالعظ
م الصرد - ٢   محمد محسن صلاح عبدالعظ
م الص - ٣   ردـــــــــــــــــــعصام صلاح عبدالعظ
م الص - ٤   ردـــــــــــــــــــــماجدة صلاح عبدالعظ
م الصصلاح  طارق   - ٥   ردـــــــــــــــــــعبدالعظ
م الص عماد - ٦   ردــــــــــــــــــــــــــصلاح عبدالعظ
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ة محمد – ٧ م الص ه   ردــــــــــــــصلاح عبدالعظ
م الص هد - ٨   ردــــــــــــــــــــــــــصلاح عبدالعظ
م الص نفین محمد – ٩   ردـــــــــــصلاح عبدالعظ

م الص نشو محمد -١٠   ردـصلاح عبدالعظ
  دـــــض

فر الشیخ -١   محافظ 
ز ومدینة  -٢ ة لمر س الوحدة المحل   دسوق رئ
  

  راءاتـالإج
ـــلمـــن  الثـــانى عشـــربتـــارخ  فة هـــذه  ون المـــدعأودع ، ٢٠٢٠ســـنة  أبر صـــح

ــا،  مــة الدســتورة العل تــاب المح عــدم  طــالبینالــدعو قلــم  ــم  م الح ــالح الاعتــداد 
مـــة الـــنقض بجلســـة   ٥٦٨٣، فـــى الطعنـــین رقمـــى ٢٨/١/٢٠١٩الصـــادر مـــن مح

ة ٨٨لسنة  ٧٠٨٠و ات التنفیذ، والاستم ،قضائ اره من عق ـم ار ر اعت فى تنفیـذ الح
ـــا بجلســـة  مـــة الدســـتورة العل  ٧رقـــم ، فـــى الـــدعو ٥/٥/٢٠٠١الصـــادر مـــن المح

ة "تنازع"، مع ما یترتب على ذلك من آثـار، أخصـها الاسـتمرار فـى  ٢٢لسنة  قضائ
م الصادر بجلسة  ذتنفی مـة اسـتئناف طنطـا٢٧/٢/٢٠١٨الح مأمورـة  – ، مـن مح

ة. ٥٠لسنة  ١٨٤٣و ١٧٩٢فى الاستئنافین رقمى  –فر الشیخ    قضائ
  

رة ا الدولة مذ میها طلبت ف ،وقدمت هیئة قضا   .الدعو  عدم قبول الح
، أودعت هیئة المفوضین تقررًا برأیها. عد تحضیر الدعو   و

محضــــر الجلســــة، وقــــررت المح مــــة ونُظــــرت الــــدعو علــــى النحــــو المبــــین 
ـم فیهـا بجلسـة  ٤/١٢/٢٠٢١بجلسة  عین رحت للمـد، وصـ١/١/٢٠٢٢إصـدار الح

رات فى أسبوع، قـدمت  م مذ رةخلالـه بتقد ـة الثامنـة مـذ صـممت فیهـا علـى  ،المدع
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فة الـدعو  صـح ات الـواردة  م لجلسـة الطل ـالح مـة مـد أجـل النطـ  ، وقـررت المح
  الیوم.

  

  ةــــالمحكم
  عد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

فة بـــین مـــن تعلـــى مـــا ی –حیـــث إن الوقـــائع تتحصـــل  وســـائر  الـــدعو صـــح
انــــت قــــد أقامــــت الــــدعو رقــــم أن فــــى  –الأوراق   ١لســــنة  ٣٢١مورثــــة المــــدعین 
ة فر الشـیخ ،قضائ مة القضاء الإدار  وآخـرن،  ،، ضـد المـدعى علیهمـاأمام مح

ـم بإلزامهمـ ـا لطلب الح ـأن یؤد عمائة مبلـغهـا ا  وأرعمائـة  ن ألفًـــاوثمـانی ملیـون وسـ
عة  ضً ت جنیهًــا،وعشرن وس ـة، ــــاعو ـة وأدب والفوائـد  عن ما أصابها مـن أضـرار ماد

ــة بواق نــه أحتــى تمــام الســداد، علــى ســند مــن ع الــدعو ـــــ% مــن تــارخ رف٧ع ـــــالقانون
ـــع  ١٩٧٦لســـنة  ٥٤٩موجــب القـــرار الجمهـــور رقـــم  ـــالترخص للمحـــافظین فـــى ب

عضأملاك الدولة الخاصة  عد اعتمـاد  ،دارةقامت الجهة الإ الجهات، الممارسة ل
ــه الأول بتــارخ  ــع ١٢/٣/١٩٧٨المــدعى عل مسلســل شــارع  ١٠٣القطعــة رقــم ، بب

مدینــة ــالغ مســاحتها  ،دســوق  الغفــران  م ل، متــرًا ١٦٩٤٠١٢ال م عبــدالعظ عبــد العظــ
،  ،الصــرد ــة فــى تلــك الــدعو صــفته مــن أصــحاب المشــروعات زوج المدع وذلــك 

ة الصرد وشر  ة وممثل عن شر غـرض الصناع ة تضـامن مؤسسـة  اه، وهى شر
رونــة امــل الــثمن للجهــة الإدارــة،  .علــى تلــك الأرض إنشــاء مصــنع م وتــم ســداد 

ةأو  حت قطعــة الأرض ضــمن عناصــر الشــر اء تــم  .صـ سـبب خلافــات بــین الشــر و
ـم الصـادر  موجـب الح ة، وتعیین حارس قضائى علیهـا،  فرض الحراسة على الشر

مســتعجل دســوق، المقامــة مــن مورثــة المــدعین  ١٩٨٦لســنة  ٣٠٠فــى الــدعو رقــم 
اء ـاقى الشـر ة للحـارس القضـائى، ومنهـا ضد  ـان وموجـودات الشـر م أع ، وتـم تسـل
رونة موجب عقد الصلح المـؤرخ  .مصنع الم ود قسـمة ــــــة عقــــــ، وثلاث٥/٨/١٩٨٧و
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ة مؤرخـــة  ـــانى ٦/٨/١٩٨٧رضـــائ ة، وقســـمة أرض وم ة أصـــول الشـــر ، تـــم تصـــف
اء عالمصــن ــ وخصــص، بــین الشــر ــزة عبــدالرحمن الســیدلمورث حصــة  ة المــدعین عز

، ــــــا مصنعًــا للحلـــــع، أقامت علیهـــــا الرـــــمقداره هامن ـة ــــــعو د موافقـة الوحـدة المحل
محضـــــــر الاجتمـــــــاع رقـــــــم  تـــــــارخ  .١٩لمدینـــــــة دســـــــوق علـــــــى تغییـــــــر النشـــــــا  و

فر الشیخ الق، ١٦/٥/١٩٩١ فسـخ عقـد  ١٩٩١لسنة  ٣٤٥رار رقم أصدر محافظ 
مــا  ــع، لاســتخدام الأرض فــى غیــر الغــرض المخصصــة لــه،  صــدر القــرار رقــم أالب

انى المقامة علیها، مما حدا  بإزالة التعد على الأرض ١٩٩١نة لس ٣٤٦  بهـاوالم
ــة، مســتعجل ١٩٩١لســنة  ٣٨١ رقــم إلــى إقامــة الــدعو  مــة دســوق الجزئ ، أمــام مح

عــــدم  ــــم  ــــب الح القرارطل ــــداد  ـــــالاعت رهمــــا، ـ ـــــة ن المــــار ذ ـــــى مساحـ ـــــا فـــ وأحقیتهـــ
عـدم اخ .مترًا مــــن تلك الأرض ٣٢٣,٩٠ مـة  تصاصـها ولائیًّـــــا وإذ قضت تلك المح

 ١لســـنة  ٣٤٥٧رقم فقـــد تـــم قیـــدها بـــبنظـــر الـــدعو وإحالتهـــا إلـــى مجلـــس الدولـــة، 
ة طنطـــــا ،قضـــــائ مـــــة القضـــــاء الإدار  جلســـــة ،أمـــــام مح قضـــــت ، ٢/٥/١٩٩٥ و

مــة بإلغــاء القــرا  ورغــم .رار إلیهمــا، مــع مــا یترتــب علــى ذلــك مــن آثــاـــــرن المشالمح
ـــم  عـــد مـــنالـــذ  –صــدور هـــذا الح مـــا  موجـــب  ألغـــى ف ـــا،  مـــة الإدارـــة العل المح

مها الصادر بجلسة  لسـنة  ٣٨٣٩و ٣٦٩٦الطعنـین رقمـى ، فـى ٢١/١١/١٩٩٩ح
ة ٤١ الات فى التنفیـ - قضائ مـت عنـد اتخـاذ والإش فقـد ، هتنفیـذإجـراءات ذ التـى أُق

ــة بتنفیــذ قــرار الإز  قامــت ـــتحو الــة، الجهــة الإدار ـــالمحضــر رق عــن ذلــكرر ـــــ  ٨٤٦م ـــــ
ـــإدار دس ١٩٩٥لســنة  مورثــة المــدعین إلــى إقامــة الــدعو المشــار ـــــ وق، ممــا حــدا 

ـالتعوض عـن مـا أصـابها مـن أضـرار  ـة مـن إلیها، توصـلاً للقضـاء لهـا  ـة وأدب ماد
ـــانى المصــنع، وإتـــلاف المعــدات وتوقـــف النشـــا  جــراء تنفیـــذ قــرار الإزالـــة، وإزالــة م

، یـالدعو توف وأثناء نظر .التجار  ل الـدعو ح شـ ـة، وقـام الورثـة بتصـح ت المدع
م الصرد انضمامیًّــا فى الـدعو إلـى جانـب ورثـة  ما تدخل ورثة صلاح عبدالعظ

ة ــــة الأصــــل ج .المدع عــــدم ٥/٩/٢٠٠٤لســــة و مــــة القضــــاء الإدار  ، قضــــت مح
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ــ ،اختصاصــها بنظــر الــدعو  مــة  ىوإحالتهــا إل ــة مح ــة  "فــر الشــیخ الابتدائ مأمور
ـــةدســوق ال مـــة الأخیـــرة،  " كل للاختصـــاص، ونفــاذًا لـــذلك أُحیلـــت الــدعو إلـــى المح
وتـــدوولت الـــدعو أمـــام هـــذه ، لـــى مـــدنى ٢٠٠٥لســـنة  ٦٢٢أمامهـــا بـــرقم  وقُیـــدت

مـــــة، وأودع الخبیـــــر المنتـــــدب فـــــى ا جلســـــة لمح ـــــره، و ، ٢٣/٦/٢٠١٤الـــــدعو تقر
ة لســــمیر صــــلاح النســــ ــــدعو  انقطــــاع ســــیر الخصــــومة فــــى ال مــــة   قضــــت المح
ـــا لحــین الفصــل فــى  قًـ وقــف الــدعو تعل م، وقبــول التــدخل الانضــمامى، و عبــدالعظ

النقض رقم  ة ٧٣لسنة  ٣٨٩٦الطعن  عد تعجیل .قضائ ، قـام الـد السیر فـى و عو
م بـإلزام المدع المدعون  اتهم إلى طلب الح ) ١٥ـأداء مبلـغ ( اى علیهمـــــــبتعدیل طل

ه، ضً  ملیون جن ة التى أصابتهم مـن جـراء التنفیـذ  ـــاتعو ة والأدب عن الأضرار الماد
ـــة مـــن  ،رار الإزالـــةالخـــاطئ لقـــ  .دادـــــــتـــارخ رفـــع الـــدعو حتـــى السوالفوائـــد القانون

جلسـة  ـا للمــدعین ٣٠/٥/٢٠١٧و ــأن یؤد مــة بـإلزام المــدعى علیهمـا  ، قضـت المح
ــه ـــا مبلــغ ثلاثمائــة ألــف جن ق والمتــدخلین انضمامیًّـ ـــا  ـــا وأدبیًـ ـــا مادیًـ ضًـ ســم بیــنهم تعو

ــة بواقــع  الفوائــد القانون ، وألزمتهمــا  ـــا، % مــن تــارخ صــدو ٤التســاو ــم نهائیًّـ ر الح
الاســـتئنافین رقم ـــالطعن علـــىوالمـــدعى علیهمـــا  فقـــام المـــدعون  ـــم  ــــالح  ١٧٩٢ ىــــ

ة ٥٠لســنة  ١٨٤٣و مــة اســتئناف طنطــا  ،قضــائ فــر الشــیخ ".أمــام مح  " مأمورــة 
مــة  عــد أن قــررت المح ، قضــت بجلســة و ــا ، ٢٧/٢/٢٠١٨ضــم الاســتئنافین للارت

ة ٥٠لســنة  ١٧٩٢فــى موضــوع الاســتئناف رقــم  ــم المســتأنف،  :قضــائ بتعــدیل الح
المـــــدعى علیهمـــــا فـــــى الـــــدعو  –ع والخـــــامس ــــــــــا الرابـــــــالمســـــتأنف ضدهم زامـــــــوإل

ــا للمســتأنفین مبلــغ خمســة ملایــین وتســ -المعروضــة  ــة وثلاثــین عأن یؤد مائة وثمان
ضً  ،ثمانمائة واثنین جنیهًــاألفًــا و  ة التى  ـــاتعو ة والأدب  .صـابتهمأعن الأضرار الماد

ة ٥٠نة لسـ ١٨٤٣وفى موضوع الاستئناف رقم  علـى سـند مـن أن  .برفضـه :قضـائ
ـــرار الجمهـــور رقـــم  ـــة مـــن الق انـــت تـــر ١٩٧٦لســـنة  ٥٤٩المـــادة الثان خص ، وإن 

عللجهة الإدار  فسخ عقد الب ـان لـه مقتضـى،  الإرادة المنفـردة ة  مـع التعـوض إن 
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عــة الــذ ارتكــن فــى غیــر الغــرض المخصصــة لــه،  فــى حالــة اســتخدام الأرض المب
ه المدعى  ه الأول فى إصدار القرار رقم إل ع ١٩٩١لسنة  ٣٤٥عل  .فسخ عقد الب

ان لـى دسـوق،  ١٩٩٥لسـنة  ٢٠٣الـدعو رقـم  اقـد أقامـ مـاالمـدعى علیه و مـدنى 
م الص ــالح ــم  فســخه، وتأیــد هــذا الح ــع، وقضــى  ـــطلــب فســخ عقــد الب ـــادر فــــــ ى ــــــ

ة، ٣١لســـنة  ٦٧٧و ٦٥٩ ىالاســـتئنافین رقمـــ ـــانونى للفســـخ  إلا أن قضـــائ الأثـــر الق
ـــوج طرـــ التقاضـــى شـــأن ا ســـتوجب ول ـــان  لمنشـــآت المقامـــة علـــى هـــذه الأرض 

ة للالتصـاق وإذ لـم یـرتض الخصـوم هـذا القضـاء، فقـد قـاموا  .لإعمال القواعد القانون
ــه أم ـــــالطعن عل مــــ ـــام مح ـــــالطعنین رقمة الــنقض ــــ  ٨٨لســنة  ٧٠٨٠و ٥٦٨٣ى ــــ

ة جلســـة  .قضـــائ مـــة، ٢٨/١/٢٠١٩و لســـنة  ٧٠٨٠الطعـــن رقـــم  فـــى ،قضـــت المح
ة ٨٨ ــــه، وفــــى الطعــــن رقــــم  :قضــــائ ــــم المطعــــون ف  ٨٨لســــنة  ٥٦٨٣بــــنقض الح

ة ــه انتهــاء الخصــومة :قضــائ ـــوفــى موضــوع الاســتئناف رق .ف  ٥٠لســنة  ١٨٤٣م ــــ
ة طنط فــر الشــیخ"،ا ـــــــقضــائ ــم المســتأنف، ورفــض الــدعو  " مأمورــة   .بإلغــاء الح

ة طنطــــا  ٥٠لســــنة  ١٧٩٢الاســــتئناف رقــــم  موضــــوع وفــــى فــــر  "قضــــائ ــــة  مأمور
مـة القضـاء الم .برفضه "،الشیخ عـد اسـتعراض نصـوص المـواد  ،تقـدموأسست المح

فـــر الشـــیخ لـــى ع ،) مـــن القـــانون المـــدنى٨٠٦، ٨٠٢، ١٦٠، ٤( أن قـــرار محـــافظ 
ـأثر مـن آثـار فسـخ  عـة،  ـانى المقامـة علـى الأرض المب ـع، وإزالـة الم فسخ عقد الب

ع،  سبب مخالفة المشتر شعقد الب ى ــــواستعمال الأرض ف ،عــــد البیــــرو عقــــان 
ـــغی ـــالغــرض المخصصر ـــ العقــدــــ ـــمســتندًا فــى ذلــك إل ،ة لــه والمبــین  المــادة ى نــص ـــ

ة مـن الق ـم النهـائى ١٩٧٦لسـنة  ٥٤٩ور رقـم ـــــرار الجمهـــــالثان ، وهـو مـا أیـده الح
ـــع الصـــ ة ٣١لســـنة  ٦٧٧و ٦٥٩ ىدر فـــى الاســـتئنافین رقمـــافســـخ عقـــد الب  قضـــائ

فر الشیخ  "طنطا  مـة الـنقض  "،مأمورة  ـالقرار الصـادر مـن مح اتًــا  الذ صار 
ةقضـــ ٧٣لســـنة  ٣٨٩٦فـــى الطعـــن رقـــم  ـــم الصـــادر مـــن موأكـــد  .ائ شـــروعیته الح
مــة الإدارــ ــا فــى الطعنــین رقمــى  ةالمح ة،  ٤١ة ـــــــلسن ٣٨٣٩و ٣٦٩٦العل قضــائ
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ة عــن مــا ی العقــد الناشــئ عــن فســخ  الضــررتعــوض نفــى الخطــأ الموجــب للمســئول
انى مة على القضاء المتقدم صـیرورة الخصـومة فـى الطعـن  .وإزالة الم ورتبت المح

ـة ٨٨لسنة  ٥٦٨٣رقم  ة منته مـة الـنقض  .قضـائ ـم مح وإذ ارتـأ المـدعون أن ح
ـــا  مـــة الدســـتورة العل ـــم الصـــادر مـــن المح ـــة فـــى تنفیـــذ الح مثـــل عق ـــه  المشـــار إل

ة "تنــازع" ٢٢لســنة  ٧فــى الـــدعو رقــم ، ٥/٥/٢٠٠١بجلســة  القاضــى فـــى ، قضـــائ
ــــدعو رقــــم  م الصــــادر فــــى ال ــــالح ــــداد  الاعت مــــدنى  ١٩٦٦لســــنة  ٤٠٣منطوقــــه 

ــــة دســــوق " ــــة "مأمور مــــة اســــتئناف طنطــــا الكل م الصــــادر مــــن مح ــــالح ــــد  ، المؤ
فـــر الشـــیخ " ـــة  ة، فقـــد أقـــاموا  ٣٠لســـنة  ٤٤١فـــى الاســـتئناف رقـــم  "،مأمور قضـــائ

اتهم المتقدمة. طل   دعواهم المعروضة، توصلاً للقضاء لهم 
  

مة قد جر على أن المفاضلة التى تجر    ها بین وحیث إن قضاء هذه المح
مــین النهــائیین المتناقضــین، لتح الاعتــداد بــــــا أحــــــا أیهمــــــدد علــى ضوئهــــــالح ه، ــــــ 

ــة بــین جهــات القضــاء إنمــا  یــتم علــى أســاس مــا قــرره المشــرع مــن قواعــد لتوزــع الولا
  المختلفة.

  

مـة  -وحیث إن منازعة التنفیذ  ه قضاء هـذه المح قوامهـا  –على ما جر 
ــ تحــول قانونً اــون أن  ـــلتنفیــذ قــد اعترضــته عوائ عادهــا -اــ دون  -مضــمونها أو أ

ـــان آثـــاره  عرقـــل جر مـــا  اكتمـــال مـــداه، وتعطـــل أو تقیـــد اتصـــال حلقاتـــه وتضـــاممها 
ــــا موضـــوع  .املـــة دون نقصـــان ـــة هـــى ذاتهـ ومـــن ثـــم، تكـــون عوائـــ التنفیـــذ القانون

فــى ختــام مطافهــا إنهــاء الآثــار  منازعــة التنفیــذ أو محلهــا، تلــك المنازعــة التــى تتــوخى
، أو الناشــئة عنهــــــالمصاحب ون ذلــك ــــــا، ولا ــــــة علیهــــــا، أو المترتبــــــــــة لتلــك العوائــ

قة علـى  التنفیذ إلى حالته السـا اتها وإعدام وجودها، لضمان العودة  إلا بإسقا مسب
مــ ــم صــدر عــن المح ح ــان التنفیــذ متعلقًــا  لمــا  ــا، فــإن نشــوئها. و ة الدســتورة العل

ضــمها، والآثــار المتولــدة عنهــا فــى  ــة التــى  قــة مضــمونه، ونطــاق القواعــد القانون حق
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اقها، وعلــى ض ـــســ ــة التــى تقـــــ ـــوء الصــلة الحتم عهــا ـــــ وم بینهــا، هــى التــى تحــدد جم
ــا لضــمان فعالیتــه. بیــد أن تــدخل  ــون لازمً ــة، ومــا  ل التنفیــذ وصــورته الإجمال شــ

ــا المح القــانون ٥٠وفقًــا لــنص المــادة ( -مــة الدســتورة العل ) مــن قانونهــا الصــادر 
امهـــا، وتنـــال مـــن  - ١٩٧٩لســـنة  ٤٨رقـــم  ـــ التنفیـــذ التـــى تعتـــرض أح لهـــدم عوائ

عهم، دون تمییـز،  عیـین جمـ ـارین والطب جران آثارها فـى مواجهـة الأشـخاص الاعت
ـة المبتغـاة منهـا فـى تـأمین حقـوق الأ فتـرض ثلاثـة بلوغًا للغا فـراد وصـون حرـاتهم، 

ـــأم ـــور، أولهــا: أن تكــون هـــ ـــــ ـــس -ذه العوائ ــالنظر إلــى نتائجهــاـــ عتهــا أو  طب  -واء 
مًـا قضـائًّا أو قـرارًا إدارًّـا أو عمـلاً مادًّـا، حائلـة دون تنفیـذ  انت تشـرعًا أو ح ولو 

ـــون إســـنادها إلـــى امهـــا أو مقیـــدة لنطاقهـــا. ثانیهـــا: أن  ـــام، ورطهـــا  أح تلـــك الأح
نً  ا، فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصـومة التنفیـذ لا تقـوم بتلـك منطقًّا بها مم

قتهــا وموضــوعها. ثالثهــا: أن منازعــــــــــة  ــة لحق ــة عنهــا، مناف ، بــل تعتبــر غر العوائــ
ـــام ــــــ ــه  التنفیـــــــــــذ لا تعــــــــد طرقًــا للطعــــــــــن فـــــــى الأح القضائیــــــــة، وهــو مــا لا تمتــد إل

مة. ة هذه المح   ولا
  

مـــة أن منازعـــة  التنفیـــذ تـــدور وحیـــث إن مـــن المقـــرر فـــى قضـــاء هـــذه المح
ـــاوجـــودًا وعدمًـــــا، مـــ مـــة الدســـتورة العل ـــم الصـــادر مـــن المح ـــة الح انـــت  .ع حج و

ـــام الصـــادرة من ـــة المطلقـــة الثابتـــة للأح قـــوم  هـــاالحج شـــأن تنفیـــذ فـــى النـــزاع الـــذ 
مـــین  قتصـــر  ،) مـــن الدســـتور١٩٥مقتضـــى نـــص المـــادة ( نهـــائیین متناقضـــین،ح

ــــا  مـــة فصـــلاً حاسمًـ ـــه المح ـــان محـــلاً لهـــذا القضـــاء، وفصـــلت ف نطاقهـــا علـــى مـــا 
مــــا، ولا تمتد إلى غیــــــــقضائه و ـــــى لا تلح ســـــالمقض رــــــــوة الأما أن قــــر ذلك، 

م قـوم لـه قائمـة منطوق الح حیـث لا  اب اتصـالاً حتمیًّـــا،  ه من الأس ، وما یتصل 
ان ذلك،  .اــــإلا به ان موضوع الدعمتى   ة "تنـازع"ـــــقضائی ٢٢لسـنة  ٧م ــــو رقــــو

ــم الصــادر حــدین، أولهمــا: قض المثــار بــین قــد انصــب علــى الفصــل فــى التنــا الح
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ـــة ، ٢١/١١/١٩٩٩بجلســـة  مـــة الإدار ـــامـــن المح  ٣٦٩٦فـــى الطعنـــین رقمـــى  العل
مــة القضــاء الإد ٤١لســنة  ٣٨٣٩و ــم مح ة، القاضــى بإلغــاء ح طنطــا قضــائ ار 

ــرفض  ١لســنة  ٣٤٥٧فــى الــدعو رقــم ، ٢/٥/١٩٩٥الصــادر بجلســة  ة، و قضــائ
فـر الشـیخ ـــــالمقامـة طعنً  -الدعو  لسـنة  ٣٤٦و ٣٤٥رقمـى ا علـى قـرار محـافظ 
ــع أرض النــز  ١٩٩١ وتســاند  – یــد علــى تلــك الأرضالاع، وإزالــة وضــع فســخ عقــد ب

ـــام القـــانون  نیتفقـــالیهمـــا إرارن المشـــار قـــال أنعلـــى  هـــذا القضـــاء لمخالفـــة ، مـــع أح
ــة فس ــع، وهــى المخالفــة التــى تخــول الجهــة الإدار ـــالمتعاقــد شــرو عقــد الب خ العقــد ـــ

قًـــــا لــنص الم  .١٩٧٦لســنة  ٥٤٩م ــــــــــور رقــــــــــــــرار الجمهــــــن القــــــة مــــــادة الثانیــــــط
ــــــالحوثانیهمـــــا:  ــــــم الصـــ ــــــادر بجلســـــــ مـــــة  ،٢٩/٥/١٩٩٧ة ـــ فـــــر الشـــــیخ مـــــن مح
ـــة  ـــة دس "الابتدائ ـــةوق ـــــــمأمور مـــدنى  ١٩٩٦لســـنة  ٤٠٣فـــى الـــدعو رقـــم  "، الكل

م الصــــرد، لــــى م عبــــدالعظ فــــر الشــــیخ ،المقامــــة مــــن عبــــدالعظ  ،ضــــد محــــافظ 
مهوآخر  مه الأرض موضـوع التـداعى، والقاضـى بتسـل طلب إلـزامهم بتسـل أرض  ن، 

م الصادر من م الح د  فـر الشـیخ أمم" مة استئناف طنطـا حالنزاع، والمؤ "، ورـة 
ة، علــى ســند مــن  ٣٠لســنة  ٤٤١فــى الاســتئناف رقــم  ســب حصــول المــدعى قضــائ

ــع صــحة ونفــاذ عقــد ب ــم  م تلــك الأرض علــى ح  .ــون أثــرًا مــن آثــاره، وأن التســل
ــا فــى تلــك الــدعو بجلســة  مــة الدســتورة العل الاعتــداد ٥/٥/٢٠٠١وقضــت المح  ،

، علــى ســند مــن اختصــاص هــذه الجهــة  م الصــادر مــن جهــة القضــاء العــاد ــالح
ــع الأرض محــل النــزاع، المنازعــات الناشــئ مــن  التــى تــدور حــول عقــدة عــن عقــد ب

ـع الأمـلاك الخاصـة، وهـى مسـأل تخـتص ة مـن مسـائل القـانون الخـاص التـى عقود ب
الفصل فیها ـان ذلـك،  .جهة القضاء العاد  انـت رحـى النـزاع متـى  الموضـوعى و

مــة الــنقض فــى الطعنــین رقمــى  الصــادر فــى شــأنه ــم مح لســنة  ٧٠٨٠و ٥٦٨٣ح
ة  ٨٨ مـــة الدســـتورة  -قضـــائ ـــم المح ـــة فـــى تنفیـــذ ح عق المصـــور مـــن المـــدعین 

ــا المش ـــالعل ـــت -ه ــــــار إلیـــ مــن  المــدعینلحــ ن مــا ــــــول طلــب التعــوض عــــــدور حــــ
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ــانى المقامــة علــى أرض  ــع وإزالــة الم ــة، مــن جــراء فســخ عقــد الب ــة وأدب أضــرار ماد
جلســة  .النــزاع، وإتــلاف المعــدات، وتوقــف النشــا التجــار   قضــت ٢٨/١/٢٠١٩و

مــة فــى الطعــن رقــم  ــم ٨٨لســنة  ٧٠٨٠المح ة، بــنقض الح ــه،  قضــائ المطعــون ف
انتهــــاء الخصــــومة فــــى الطعــــن رقــــم  ة، وفــــى موضــــوع  ٨٨لســــنة  ٥٦٨٣و قضــــائ

ة طنطـــا  ٥٠لســـنة  ١٨٤٣الاســـتئناف رقـــم  فـــر الشـــیخ "قضـــائ بإلغـــاء  "،مأمورـــة 
رفض الـدعو  م المستأنف، و  ٥٠لسـنة  ١٧٩٢وفـى موضـوع الاسـتئناف رقـم  .الح

ة طنطا  فر الشیخ  "قضائ مها عوأسس .برفضه "،مأمورة  لى أن فسخ العقـد ت ح
عــــة،  مــــت علــــى الأرض المب ــــانى التــــى أق ســــبب مخالفــــة المشــــتر وإزالـــة الم ــــان 

ام القانون و لأ اسـتعماله الأرض فـى غیـر الغـرض المخصصـة ح لـه، شرو العقد، 
ـع قـد تأیـد بهذا العقـد، وأن فسـخ عقـد المبین فسـخه فـى  الب م النهـائى الصـادر  ـالح

ـئنافین رقمى  ة ٣١لســـنة  ٦٧٧و ٦٥٩الاســ فـــر الشـــیخ "طنطـــا  قضـــائ ـــة  "، مأمور
مــة الــنقض فــى الطعــن رقــم و  ــالقرار الصــادر مــن مح ـــا  اتًـ  ٧٣لســنة  ٣٨٩٦صــار 

ة  مـة الدسـتورة  –قضائ ـم المح ن محـلاً للتنـاقض الصـادر فـى شـأنه ح الذ لم 
ا فى الدعو رقم  ه  ٢٢لسنة  ٧العل ة "تنازع" المشار إل من ذلـك  وخلصت –قضائ

ة عن تعوض الضرر الناشـئ ع ن فسـخ العقـد، ــــــإلى انتفاء الخطأ الموجب للمسئول
ان عـةـــــوإزالة الم مـة إلـى القضـاء  .ى المقامة على الأرض المب ومـن ثـم انتهـت المح

ــــا  ولا ینــــال مــــن هــــذا القضــــاء .المتقــــدم ــــة العل مــــة الإدار ــــم المح الارتكــــان إلــــى ح
ـه، ٤١لسنة  ٣٨٣٩و ٣٦٩٦ى الصادر فى الطعنین رقم ة المشـار إل ـة  قضـائ لكفا

اب الأخر التى قام علیها هذا القضاء لحملـه علـى النتیجـة التـى انتهـى إلیهـا  .الأس
مـة الـنقض فـى الطعنـ التى طرحـتما مؤداه اختلاف نطاق الخصومة   ینعلـى مح

م ا المشار إلیهما ـم در فـى شـأ، عن موضوع التناقض الصـامالصادر فیهوالح نه ح
ا فى الدع مة الدستورة العل ة "تنـازع" ٢٢ ةلسـن ٧و رقـم ــــــالمح مـا لازمـه قضـائ  ،

ـه إلـى  فاء الصلة بینهما، لینحل ما یثارانت مـة الـنقض المشـار إل ـم مح فى شـأن ح

٦٠ ٢٠٢٢ سنة نایری ١٩ فى )كررم (٢ العدد –الجریدة الرسمیة 

ت
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مــــن فــــطع ـة ه ،ى هذا الح مـــــیخـرج عـن ولا ة التنفیـذ ـــــر منازعـــــة عنـد نظـــــذه المح
ـــروضالمع ــامـــ ـــا للطعــن فــى الأح ومــن ثــم لا ُعــد  .ة، إذ لا تُعــد هــذه المنازعــة طرقًـ

ـا المشـار  مـة الدسـتورة العل ـم المح ة فى تنفیذ ح ور عق مة النقض المذ م مح ح
. عدم قبول الدعو ه، الأمر الذ یتعین معه القضاء    إل

  
  

  فلهذه الأسباب
عدم قبول الدعو ح   مة  المصـروفات، ومبلـغ  ینالمـدع ، وألزمـتمت المح

ه مقابل أتعاب المحاماة.   مائتى جن
  رئيس المحكمة          أمين السر  
    

  
صدره، أما السید      م من الهیئة المبینة  المستشار محمد خیر طـه  صدر هذا الح

ــم فقــد جلــس بــدلاً منــه  الــذ ســمع المرافعــة وحضــر المداولــة ووقــع علــى مســودة الح
تور عادل عمر شرف.عند تلاوته السید ال   مستشار الد

  رئيس المحكمة          أمين السر  
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